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محضـر جلسـة رقـم (6) الاثنین (21/9/2020) م
ً .عدد الحضور: (170) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:40) ظھرا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة من الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثالثة، الفصل التشریعي الأول. نبدؤھا بقراءة آیات من
.القرآن الكریم

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیاتٍ من القران الكریم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.النائب محمد الغبان

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

للتذكیر حقیقتین للمجلس الموقر رئاسةً وأعضاء زملائنا وزمیلاتنا السیدات والسادة النواب عندما یقرأ القرآن یجب ان نتوجھ لھ والمجلس
بأعتقادي (99%) مسلمین وحتى غیر المسلمین من مسیحیین والایزیدیین یحترمون بالتأكید ھذه المراسم والذي جاء نصاً في الدستور قراءة

سور القرآن الكریم ولیس من المعقول وحتى لا نتحدث والآخرین یقومون بالتحدث وغیر منتبھین، ناس تتكلم وناس تتحرك یفترض من الجمیع
.ان ینصت إلى تلاوة القرآن ھذا كلام الله سبحانھ وتعالى، الرجاء من الرئاسة أن تنبھ على ھذا الموضوع جزاكم الله خیر الجزاء

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

جدول أعمال جلسة الیوم الأثنین 21/9/2020

الفقرة (أولاً) التصویت من حیث المبدأ على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم( 218) لسنة 2002 (اللجنة *
.(القانونیة، اللجنة المالیة

-:النائب فالح ساري عبداشي –

سیادة الرئیس الجلسة قبل الماضیة كان نقاش حول تعدیل قرار مجلس قیادة الثورة المنحل آنذاك والذي على أساسھ كانت ھناك اعتراضات ان
ھذا القرار بھ تبعات مالیة وھذه التبعات المالیة تحتاج إلى موافقة الحكومة ونحن كلجنة مالیة صراحةً أنا لا أتحدث نیابةً عن اللجنة المالیة ولكني

أتحدث كعضو في اللجنة المالیة نرى أن ھذا التعدیل یجب أن یمر بالسیاقات التشریعیة الدستوریة من خلال موافقة الحكومة على نص التعدیل
ھذا مقترح ولیس مشروع، نرى ان المقترح یجب ان یذھب الى الحكومة لبیان رأیھا فیما یتعلق بالتبعات المالیة التي تترتب على الغاء قرار

.مجلس قیادة الثورة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

أنت ماذا تؤید أستاذ فالح؟

-:النائب فالح ساري عبداشي –
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أنا أطلب من اللجنة القانونیة ان ترسل القانون إلى الحكومة لبیان رأیھا في المضي في التشریع أو لا ھذا مقترحي لأنھ الغاء قرار مجلس قیادة
الثورة آنذاك یحسب لأغراض التقاعد الیوم ھذا التعدیل لأغراض العلاوة والترفیع والتقاعد بھ تداعیات كثیرة یعني فیھ تداعیات كثیرة مالیة

وأیضاً تنظیمیة وھذا فقط كأمتیاز إلى الموظف وغیر الموظف خدمة التي قضاھا غیر محسوبة ولا تعالجھا فالأفضل ان یكون من خلال الحكومة
.ومن خلال رأیھا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.القانونیة السید رئیس اللجنة والسید النائب أي عضواً من أعضاء اللجنة أستاذ محمد الغزي

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

موضوع مقترح إلغاء قرار مجلس قیادة الثورة لقد درستھا اللجنة القانونیة وأضفنا من ضمن فقراتھ لا توجد أي آثار لھ ولا تترتب علیھ أي آثار
مالیة یعني قرار سوف یتضمن كان قانوناً سابقاً والخدمة العسكریة والكثیر من العراقیین قضوا فترة طویلة في الخدمة العسكریة سبع أو ثمان

سنوات أن كانوا موظفین فكانت محصورة فقط التقاعد أضفناھا فقط لأغراض الخدمة والترفیع والعلاوة ولكن لا یترتب علیھ أي آثار مالیة سابقة
فھذا كان مقترح اللجنة القانونیة من ضمن القانون یجب ان توجد فقرة لا یترتب أي آثار مالیة والقرار إلى رئاسة المجلس في ھذا الموضوع إذا

.ترغبون في مفاتحة الحكومة بخصوص موافقتھا وعدم موافقتھا على ھذا الموضوع اللجنة القانونیة لیس لدیھا أي مانع  في مفاتحة الحكومة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.ممثل الحكومة أستاذ طورھان

 

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

سیدي رئیس المجلس الموقر، ھناك رغبة لدى الحكومة بأن یكون ھناك مشروع قانون لھذا الموضوع وفي النھایة أنا في تصوري إذا أعُطي
المجال إلى الحكومة حتى یبت في ھذا الموضوع ویشكل اللجنة الخاصة أو فریق عمل نحو كتابة مشروع ھذا القانون لیكون من الأمور الجیدة

.وبالتالي لا یخلق ھناك في الموضوع

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.إذن نقترح ان یرسل إلى الحكومة بخصوص الموضوع لغرض الإجابة من قبل القانونیة واللجنة المالیة

-:النائب أحمد عبد الله احمد الجبوري –

جمیع القوانین ھي مھمة لكم الأھم القانون الأھم الذي ینتظره الشعب ھو قانون انتخابات عادل یضمن تمثیل حقیقي للشعب العراقي سیادة الرئیس
كما تعلم ویعلم جمیع الأعضاء بأن مجلس النواب قبل حوالي سنة وخلال المظاھرات أقر قانون الأنتخابات غیر مكتمل الدوائر وھناك موضوع

التحدیث البایومتري أنا أطلب من المجلس ان یعاد التصویت على التحدیث البایومتري لیكون لیشمل (100%) ولیس (75%) حتى نقطع
.التلاعب والتزویر الذي یحصل في الانتخابات المقبلة وأطلب من جمیع الاخوة النواب وأخواتي ان یدعموا ھذا الموضوع

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

في نھایة ھذا الأسبوع ان شاء الله سیتم الأنتھاء من قانون الأنتخابات والموضوع موكل إلى الكتل السیاسیة في قضیة طرح موضوع الدوائر،
لیس نقاش الانتخابات ولا نقاش البایومتري شكراً أستاذ محمد، إذن یرسل كتاب الى الحكومة في موضوع الفقرة اولاً من قبل اللجنة المالیة

.واللجنة القانونیة لغرض التأكید حول موضوع إلغاء قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم( 218) لسنة 2002

الفقرة (ثانیاً) التصویت على مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق.(لجنة العلاقات الخارجیة، لجنة *
.(الصحة والبیئة

-:النائب شیركو محمد صالح –

.یقرأ مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة الأعضاء لدینا تصویت رجاءاً الھدوء التصویت على المادة (1) من قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى اتفاقیة میناماتا بشأن
.الزئبق، تصویت الأغلبیة واضحة

.(تم التصویت بالموافقة)
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-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.یكمل قراءة مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (2) أغلبیة واضحة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة علیھ فالح عوید الامارة –

.تكمل قراءة مشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على الأسباب الموجبة، أغلبیة واضحة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل، أغلبیة واضحة شكراً لرئیس وأعضاء لجنة العلاقات

.(تم التصویت بالموافقة)

.(الفقرة (ثالثاً): استكمال التصویت على مقترح قانون الضمان الصحي.(لجنة الصحة والبیئة *

-:(النائب عدنان عبد خضیر عباس الزرفي (نقطة نظام –

ھذا القانون بھ تبعات مالیة یفترض ان تكون اللجنة المالیة جزء یشارك في مناقشة ھذا القانون التصویت على ھذا القانون بھذه الطریقة قد
.یحرجنا مالیاً لاحقاً بأعتبار ان الوضع المالي الحالي للدولة یعاني من ازمة كبیرة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة السادة أعضاء لجنة الصحة لإجابة السید النائب عدنان الزرفي

-:النائب جواد عبد الكاظم محمد –

.نعم سیادة الرئیس

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

فیما تفضل بھ السید النائب عدنان الزرفي حول الآثار المالیة لھذا القانون وسیرة القانون ودخولھ إلى أروقة مجلس النواب العراقي حتى ھذه
.الفترة

-:النائب جواد عبد الكاظم محمد –

ھذا القانون لا یحمل الحكومة أي جنبھ مالیة ھذا القانون لنوع من أنواع التكافل الأجتماعي قانون الضمان الصحي الذي عن طریقة تتأسس ھیأة
مرتبطة بوزارة تحت إدارة وزیر الصحة وھذه الھیأة سوف تستقطع مبالغ معینة من الموظفین لعلاجھم یعني الدولة لا تخسر أي مبلغ مالي أو

تنفق أي مبلغ مالي على ھذا القانون، جمیع النفقات مغطاة بصندوق الضمان الصحي من صندوق الضمان الصحي إضافة إلى الموازنة الموجودة
.من وزارة الصحة، مسؤولیة وزارة الصحة، دراسة كاملة لا توجد بھا أي عجز دكتور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

سیادة النائب أستاذ عدنان الموضوع فني أكثر مما ھو مالي دكتور عدنان إذا یسمحون لي الإخوة أعضاء لجنة الصحة ھذا القانون بھ سیرة
یفترض من الاخوة یطلعون جنابكم الاخوات والاخوة النواب على سیرة القانون في داخل مجلس النواب أنا لم ارغب أن أكون بدیلاً عن اللجنة

في ھذا الموضوع فأتمنى على اللجنة ان یطرحون سیرة ھذا القانون كیف وصل الى مجلس النواب وما ھي اللقاءات التي حصلت وما ھي
الورش التي عقدت وكیف تم التأجیل من قبل الحكومة بطلب رسمي في الحكومة السابقة وأیضاً الفترة الماضیة عقدت لقاءات داخل لجنة الصحة

.وفي داخل مجلس النواب أتمنى ان یطلعون الأخوة السادة النواب وقبلھم السید النائب
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-:النائب حسن خلاطي نصیف –

السید رئیس المجلس السادة الأعضاء شكراً جزیلاً على المداخلات والإجابة للسید النائب السید عدنان وتوضیح لجمیع الاخوة الزملاء السادة
.النواب

القانون مصوت علیھ (75%) من مواد القانون مصوت علیھ وصلنا إلى التصویت بالمجمل وھو أعتباره مقترح قانون أصبح ھناك أعتراض من
وزارة الصحة وبأعتبار القانون فیھ جنبة مالیة فأصبحنا أمام طریقین قانون قرأناه قراءة اولى على جلستین وقراءة ثانیة على ثلاث جلسات
وصوتنا على جلستین ثلاث ارباع القانون فأصبح أعتراض طبعاً وزارة الصحة من حقھا ان تعترض لان القانون بھ جنبة مالیة وھو مقترح
قانون بالرغم من انھ أننا رأیھا وھم أصبح لدیھم تبدل بالرأي لظروف الوزارة وزارة الصحة تعلمون انھ تم تغییر أكثر من وزیر خلال تلك
الفترة فأصبح ھناك إشكالیة الحقیقة عقد اجتماع مھم برئاسة النائب الاول الذي ھو رئیس الجلسة حالیاً وبھذا الاجتماع جمع جمیع الاطراف
وزارة الصحة ولجنة الصحة والبیئة النیابیة نقابة الاطباء ونقابة الصیادلة وحدث نقاش حول الموضوع أنبثق من ھذا الاجتماع لجنة فرعیة

لإكمال التصویت على القانون اللجنة الفرعیة عقدت أجتماعات متعددة طبعاً التي مثل مجلس النواب ولجنة الصحة أثنان من السادة النواب الذین
جالسین أمامكم ویمثل وزارة الصحة السید وكیل الوزارة وأیضاً یمثل آخرین من الصحة ویمثل النقابات والاتحادات السید نقیب الأطباء بعد

اجتماعات متواریھ وصلنا الى صیغة مشتركة الى القانون بین لجنة الصحة النیابیة وبین وزارة الصحة ھذا الذي سوف نقرئھ الآن لدینا مواد
غیر مصوت علیھ سابقاً وعددھا سبع مواد ھذا الذي سوف نقرئھ مع التعدیل التي طلبتھا الوزارة ولدینا تعدیلات حصلت على المواد المصوت
علیھا التعدیلات التي حصلت على المواد المصوت علیھا أیضاً نحن أدرجناه في القانون بالمجمل وأیضاً أدرجناه في فقرة لوحدھا ولذلك نحن

نطلب من رئاسة المجلس ومن السادة الأعضاء الآن المضي في تشریع القانون لأنھ قانون یحظى بأھمیة وقانون ینتظره الشعب العراقي ونعتقد
.انھ من اھم القوانین التي شرعھا مجلس النواب

-:النائب جواد عبد الكاظم محمد –

عفواً فقط تعقیباً على ما تفضل بھ الدكتور حسن ان القانون عرف في الفصل التشریعي السابق  ان القانون یتكون من (47) فقرة تم التصویت
على معظم الفقرات وبقیت فقط سبع فقرات والتي ھي سوف نقرئھا الیوم توجد بعض الفقرات أصبح علیھا تعدیل وسوف نقرئھا الیوم أیضاً 

نتمنى ان یتم التصویت علیھا حسب التعدیلات وإذا تسمحون حضراتكم فقط نقرا لكم تقریر لجنة أستكمال قانون الضمان الصحي الذي یتألف من
أعضاء من لجنة الصحة والبیئة وأعضاء من وزارة الصحة وأعضاء من النقابات المختصة ھذا التقریر إذا تسمحون لنا یتفضل الدكتور غایب

.العمیري بقراءة ھذا التقریر

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.أسمعوا تقریرھم حتى یكون ھناك مداخلات في الموضوع، یقرئون تقریرھم لأن بھ لجنة مشكلة مع الحكومة

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

.یقرأ تقریر لجنة أستكمال قانون الضمان الصحي

-:(النائبة عالیة جاسم نصیف العبیدي (نقطة نظام –

سید الرئیس نقطة نظامي من المادة (43) من النظام الداخلي سید الرئیس نحن الیوم نسمع من أعضاء اللجنة صوتین صوت یقول بأنھ لا یوجد
ھناك ذمة مالیة على القانون والصوت الآخر یقول ھناك ألتزامات مالیة الامر الآخر الذي أنا أود أن أشُیر إلیھ والذي أجد فیھ مخالفة نحن عادةً

تكون ھناك وحدة في تشریع تستكمل كل المواد لا یوجد عرف في مجلس النواب مثلما حصل في قانون الأنتخابات ھذا القانون یتم تجزئة القانون
بفترات طویلة جداً حتى یتم قراءتھ المتبقي من القانون ما ھو السند القانوني لھذه المواد المتبقیة حتى نقول بان ھذه جزء من القانون وھل ھي

.مترتبة علیھ ألتزامات مالیة او لا

-:النائب فالح ساري عبداشي –

سیادة الرئیس حقیقة القانون فیھ تبعات وأثر مالي واضح وأنا حقیقةً أستغرب عندما یقولون لا یوجد عجز الآن ھذه نسب عندما نقول المادة (34)
(10%) من كافة العملیات الجراحیة (90%) من الذي یغطیھا؟ (25%) من كلف العملیات في القطاع الخاص طبعاً قضیتین قضیة التمییز بین

المستشفیات الحكومیة والمستشفیات الاھلیة یوجد دعم على حساب القطاع الخاص القطاع العام وأیضاً ھذا تمییز، ثانیاً ھذا الفرق عندما أقول
(25%) من كلفة العملیات الجراحیة   في المستشفیات الحكومیة من یتحمل الـ(75%) إذن لابد ان یكون ھناك مساھمة من قبل الدولة أو منة

قبل وزارة الصحة ھذه المساھمة نرید بھا الموافقة صاحب الشأن الذي ھو الحكومة ھذه مقترح قانون لیس مشروع قانون لو كان مشروع قانون
كان أعطى غطاء آخر وھو التبعات المالیة بما أنھ مقترح والمقترح یحتاج الى دراسة والى عنایة اللجنة المالیة في ھذا الجانب غیر مطلعة وغیر

واضحة لدیھا الاجزاء الاولى من التصویت سیادة الرئیس عندما تأتیني المواد غیر المصوت علیھا فقط لماذا لم یرفق كامل لكي یكون انطباع
وتصور واضح عند الاخوة أعضاء مجلس النواب بعد مضي ستة أشھر ویسجل القانون بأربع أو خمس مرات فقط الذي یحتاج إلى التصویت

.وبقیة القانون یتم تجزئتھ وأخفائھ أنا حقیقة أثبت وأسجل أعتراضي على التصویت

-:النائب حسن خلاطي نصیف –

بسم الله الرحمن الرحیم وشكراً إلى السادة النواب على المداخلات الحقیقة أبدء بجواب الست عالیة المقصود بالجنبة المالیة ھنا التي ذكرناھا وھي
فعلاً توجد أموال مذكورة في القانون ولذلك تم أخذ رأي وزارة الصحة بھذا الصدد، الأستاذ فالح الساري اولاً القانون لم یجزئ القانون بالكامل
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الآن موجود على الأدراج لكن الأخوة في الطباعة قالوا لا نستطیع والآن أعتقد جاؤوا بعدد منھ فالقانون موجود بالكامل الآن لكن نحن نحتاج
حتى نمرر القانون نحتاج الفقرات التي امامكم والتي لم تصوت حتى تصوت وبما أن تم ادراجھ على جدول أعمال الیوم أكتفینا بالمواد التي
تحتاجونھا أمامكم اما القانون بالكامل فھو موجود ھناك على الأدراج الآن القانون بالكامل قاموا بطباعة خمسون منھ والآن یكتمل  (150)

.أخُرى القانون بالكامل موجود وھذه نسخ منھا وھذه النسخ موجودة أمامنا ولكن الآن الأخوة یقومون بالتصویر منھ ھذا اولاً

ثانیاً القضیة المھمة اولاً نحن أجلنا التصویت على القانون لغرض أخذ رأي الحكومة ھذا سبب التأجیل بالجلسات السابقة وقدمنا في المقدمة وفي
التقریر وقلنا أنھ تم أخذ رأي الحكومة بجلسات متوالیھ وتوقیع الوزارة معنا على التقریر على تقریر القانون وأرسال كتاب من قبلھم الان الكتاب
لدى الرئاسة بأن تعتمد ھذه الصیغة كتاب من وزارة الصحة فالآن وزارة الصحة وممثل وكیل وزیر الصحة توقیعھم موجود والخبیر المالي ھم

أرادوا القانون ان یكون بھذا الشكل نحن نرى بأن أعتراضھم من حیث المبدأ القانون ھذا إذا كان الاعتراض من حیث المبدأ فالمفروض ان یكون
في القراءة الثانیة ھذا الأعتراض الآن نحن قطعنا ثلاث أرباع القانون إذا كان ھناك اعتراض على ان یكون لدینا قانون نظام صحي فلیقولوا لنا
نحن بعد وإذا كلا نحن ماضین بقانون النظام الصحي وصوتنا علیھ وقراءة اولى وثانیة وصوتنا على (70%) منھ ھو النظام الصحي بأي بلد
یقوم على أستقطاعات من رواتب الموظفین حددوا ھذا كل دول العالم من أین تأتي بھ الحكومة تأتي بھا من أستقطاعات بشكل أساسي وذكروا

بالمواد التي صوتنا علیھا مصادر تمویل الصندوق ومصادر تمویل الصندوق تبدأ بأشتراكات المشتركین سواء الموظفین او أرباب عمل أو
ً .شركات أو مواطنین عادیین ھذا ثانیا

ً ثالثاً، ما یخصص في الصندوق من الموازنة العامة كل ھذه المواد صوتنا علیھا وھي موجودة والقانون الآن مدرج ونحن كان في تصورنا طبعا
صحیح بأعتبار القانون مضت علیھ فترة طویلة یحتاج ان نعمل تحدیث للسادة النواب وبالمقدمة نحن تكلمنا على عن التحدیث اما الآن الذي

أمامنا قضیتین أساسیتین بھذا القانون قضیة الاشتراك محددة بمبلغ والاشتراك مرة واحدة الاشتراك وقضیة القسط الشھري ھذه المواد المتبقیة
وضعناھا حتى نسمع رأي الحكومة فإذا كان الأعتراض من حیث المبدأ ھذا كلام آخر وأعتقد من حیث المبدأ ذھب وقتھ لأننا دخلنا في مرحلة
التصویت الأعتراض من حیث المبدأ یكون أما بالقراءة الاولى بعد القراءة الاولى أو في القراءة الثانیة ھذا لم یحدث ودخلنا في التصویت الآن

.ھذا التقریر تقریر فرعي تقریر اللجنة الفرعیة لأستكمال التصویت على قانون الضمان الصحي ورأي الحكومة وبالتوقیع

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

اخوان مثل ما ذكر السید النائب القانون في معرض التصویت، ولیس في معرض النقاش والمناقشة، والمواد التي حصل علیھا خلاف ھي المواد
التي عقدت فیھا اللجنة المشتركة مع الحكومة، وتم عقد جلسات متعددة مع الأخوة الزملاء في لجنة الصحة والمسؤولین في وزارة الصحة

وتواقیعھم موجودة في التقریر المرفق مع القانون، أرجوا توزیع القانون على السادة النواب بعد الطباعة (العلاقات والبرلمانیة)، أرجوا توزیعھ
على السادة النواب، نحن لا یوجد لدینا نقاش في الموضوع، فقط كان رأي للجنة المالیة، لأن نحن القانون في التصویت، سیادة النائب نحن لیس
لدینا نقاش فیھ، نحن لیس نقاش في القانون، القانون الآن في التصویت، أعطینا فرصة الى اللجنة المالیة یعطون رأیھم ونقطة نظام كي یتوضح

.للإخوة الزملاء

أخوان أرجوا الالتزام في الإجراءات المعمول فیھا في جلسات التصویت على مشروعات القوانین وعلى مقترحات القوانین، نحن الآن في
موضوع التصویت، أكثر من مرة تم الطلب من قبل ممثل الحكومة على سحب القانون وتأجیل القانون وللمناقشة، وھذا مضى علیھ أكثر من

سنة، الآن یوجد تقریر بلجنة مشتركة مع الحكومة تم التوقیع على تمریر ھذا القانون وفق التقریر الذي حبوا الإخوة أعضاء لجنة الصحة أن یقرأ
على حضراتكم، فالآن نحن في التصویت أرجوا من الإخوة لجنة الصحة المضي بقراءة فقرات القانون المتبقیة، لغرض التصویت علیھا من

.عدمھ

-:النائب جواد عبد الكاظم –

.من دون زحمة اذا لا یوجد مانع قانوني نرغب أن نستمر في التصویت على الفقرات المتبقیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.وجھت في الاستمرار بقراءة الفقرات والتصویت علیھا

-:النائب غایب فیصل عنید –

.ھو فیھا فقرة سیادة النائب، إعادة التصویت على الفقرات التي حصل فیھا تعدیلات، فیھا فقرة موجودة ھنا

عفواً سیادة الرئیس ھنالك الكثیر من المقترحات قدمت من قبل السادة النواب وقد ضمنت ھذه المقترحات على ھذا القانون، وقد تم دراستھا من
قبل اللجنة المشتركة مع الحكومة والنقابات وقد ضمنت جمیع النقاط التي ذكرھا لأعضاء مجلس النواب في جمیع اللجان في ضمن ھذا القانون،

فھذا القانون قد تم قراءتھ وتم التصویت على ما یقارب ثلثیھ، فأعتقد الرفض حالیاً متأخر جداً، أن كان لدى أعضاء مجلس النواب، فعلیھم
بالرفض منذ أول ما تم اعلان القراءة الأولى أو القراءة الثانیة للقانون أو الرفض من حیث المبدأ، لكن أن تتم قراءة ثلثي القانون، وتم تقدیم

.المقترحات من قبل أعضاء مجلس النواب، فأعتقد أن ھنالك شیئاً ما مخفي ممكن

-:النائب كاظم حسین علي –

سیادة الرئیس قضیة الجنبة المالیة موجودة ومتحققة، تمثیل وزارة الصحة تمثیل حكومي یحتاج الحكومة أن تعطینا كتاب بالموافقة على المضي
ولیس وزارة الصحة، ثانیاً التقریر الذي قرأه السید النائب یقول توجد بعض الفقرات التي صوتنا علیھا أجرینا علیھا تعدیلات وھذه التعدیلات
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حسب النظام الداخلي تحتاج الى تواقیع من الاخوة أعضاء مجلس النواب، أنا أطلب ان نتمھل في قضیة التصویت الیوم الى حین ما الأخوة في
لجنة الصحة یجرون ندوات حواریة مع أعضاء مجلس النواب والفئات الأخرى الموجودة حتى نصل الى حلول حقیقیة من دون أن نقع في ملفات

أخرى في المستقبل مثل ما وقعنا في قانون الانتخابات والقوانین الاخرى، فنتمنى من الأخوة أن یتمھلون ویطلبون استمھال في ھذا الموضوع
الى حین ما یستضیفون الاخوة أعضاء مجلس النواب، ممثل الحكومة لیس وزارة الصحة، یعني قضیة الحكومة مرتبطة بكتاب من مجلس

.الوزراء لیس فقط من وزارة الصحة

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

الحقیقة قال الإخوان ما كنت ارغب أن أقول وتحدثت مع السید ممثل الحكومة، رأي الحكومة یعني رأي مجلس الوزراء ولیس رأي وكیل وزیر
الصحة الفني، ثم قضیة (100) ألف على كل مواطن بدون وجود باقات، بدون وجود تفصیلات، یعني قضیة في الحقیقة یعني خطیرة وغیر

منطقیة وغیر موجودة في العالم، یعني طریقة استقطاع (100) ألف من الشخص على التأمین الصحي، یعني (1,200,000) شيء غیر
.منطقي، لذلك المسألة في الحقیقة بحاجة الى التفصیل والنقاش

-:النائب عادل خمیس عبد اللطیف –

المادة (1) ثانیاً: تتولى المحكمة الاتحادیة ومجلس القضاء الأعلى بالتنسیق مع مجلس قضاء الأقلیم اختیار رئیس المحكمة ونائبیھ والأعضاء من
.بین القضاة المرشحین، وترفع أسمائھم الى رئیس الجمھوریة لإصدار المرسوم الجمھوري بالتعیین

.أولاً: المحكمة الاتحادیة غیر مكتملة النصاب

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.أستاذ عادل اذا تسمح لي، ھذه الفقرة التي بعدھا في جدول الأعمال، نحن لا زلنا في فقرة أعمال الضمان الصحي

-:النائب عادل خمیس عبد اللطیف –

.ھو أنا ھذه النقطة أنھ الیوم لا یوجد دور لمجلس النواب في ھذه الفقرة وھذه مخالفة دستوریة

-:النائب حسن خلاطي نصیف –

الآن یعني حقیقة بعض النواب معظمھم مصوت علیھم، مصوتین السادة النواب، حتى على بدایات الاشتراك قضایا حصل علیھا تعدیل، یعني أنتم
مصوتین علیھا في الأصل، المواد التي تعترضون علیھا مبدئیاً في الأصل مصوتین علیھا، أما قضیة رأي الحكومة الآن الذي یمثل الحكومة في

ھذا الموضوع، اذا قضیة في الداخلیة وزیر الداخلیة (وزارة الداخلیة)، واذا قضیة أمنیة أو غیرھا، الآن ھذا قانون تأمین صحي، أي جھة في
الحكومة تمثل الحكومة غیر وزارة الصحة، ھي الجھة التي تمثل، وھي الجھة المسؤولة عن التمثیل، ولذلك یعني ھذا الرأي الذي سوف نتحدث

عنھ، كنا وقفنا التصویت للاستئناس أو لأخذ رأي وزارة الصحة، ھذا القانون مشترك بیننا وبین وزارة الصحة، فالذي نقرأه الآن والتعدیلات ھي
التعدیلات من وزارة الصحة، واللجنة صدرت بأمر نیابي، أمر نیابي موقع من السید رئیس مجلس النواب، فلا أعلم یوجد خطأ في السیاقات، بعد

ھذا التقریر لیس تقریر أولي، ھذا التقریر لأجل التوضیح، التقریر الأولي تم تقدیمھ وتم الاستماع لھ وتمت مصادقتھ من قبل السادة النواب وتم
المضي بإجراءات التصویت، الاشكالیات التي حصلت، تم تشكیل لجنة، اللجنة تقول لكم ھذا الذي عملناه، ھذا التوضیح، وأعتقد أنھ كان الاجراء
الطبیعي ھو أن نمضي بإجراء التصویت، بعد ذلك اذا أي نقطة تحتاج الى توضیح نحن حاضرین، أما قضیة الـ (100) ألف، لا یوجد استقطاع

(100) من المواطن، أي استقطاع (100) ألف من المواطن غیر موجودة، الذي موجود قسمنا، لدینا قضیة اشتراك وقسط شھري، یبدأ
الاستقطاع من الموظفین والموظفین لدینا قسمناھم الى ثلاثة أصناف، الدرجات العلیا من مدیر عام فما فوق ھذا یدفع نسبة بالتأكید لأنھ ھذا

وضعھ یختلف، الدرجات الأولى یعني الدرجات الأولى والثانیة والثالثة أیضاً یدفع نسبة، رابعة وخامسة وسادسة یدفع نسبة، باقي الدرجات مع
المواطنین نسبة، القضیة بھذا الشكل، ثانیاً الحقیقة الذي أراه أنھ اذا تطلبون المزید من التوضیح نحن حاضرین، اذا تطلبون أنھ نمضي لكن ھذا
استھلاك لوقت مجلس النواب، نحن یعني أمضینا في ھذا القانون أوقات وساعات، وھذا كلھ من عمر مجلس النواب، واذا ترغبون أن نعود من

جدید، نعود من جدید، ترغبون الفقرات جمیعھا التي عدلنا علیھا، بعض الفقرات عدلنا كلمة واحدة، نعود الى القانون من جدید ونضیف ھذه
الكلمة ونصوت ھنا لا توجد لدینا مشكلة، لكن ھذا وقت یذھب من مجلس النواب، اقترحنا اقتراح أنھ نحن المواد المتبقیة الیوم نقرأھا، المواد التي

أجرینا علیھا تعدیلات وكان قد صوت علیھا، سوف نقرأ التعدیلات، ترغبون نقرأ المواد بالكامل كذلك نقرأ المواد بالكامل لا توجد لدینا مشكلة،
لكن ھذا من وقت مجلس النواب، الخیارات للسادة أعضاء مجلس النواب من خلال السید رئیس مجلس النواب.أنھ نمضیلكن ھذاأنھ نمضیأ

 

-:النائب عطوان سید حسن –

طبعاً نحیي ونثمن جھد لجنة الصحة والبیئة في مجلس النواب، ولكن حتى نمضي في اجراءات صحیحة وغیر متقاطعة، حقیقة استحصال موافقة
وزارة الصحة معنیة بالاستقطاعات، أما فیما یتعلق بالمسألة المالیة ھذه مسؤولة عنھا الحكومة بالذات وزارة المالیة، وتوقیع محظر اللجنة من
قبل ممثل الحكومة غیر كافي بصراحة، وقبل فترة فیما یتعلق بھیأة الاعتماد كان ممثل الحكومة موقع مع لجنة الاقتصاد والاستثمار ولكن كان

إلزام أنھ یستحصل مجلس النواب موافقة خطیة من وزارة المالیة وبالتحدید الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتالي نقترح أنھ استحصال موافقة
.الحكومة الخطیة على ھذا الموضوع
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

سیادة النائب أولاً للأستاذ عطوان ھذا الكلام وللإخوة الزملاء والأخوات، تقیید عمل مجلس النواب بالسلطة التشریعیة بموافقة السلطة التنفیذیة
وبھذا الشكل غیر وارد وغیر مقبول قانوناً، السلطة التشریعیة یكفي أن المحكمة الاتحادیة في وقت ما كانت قد أصدرت قرار بموضوع الجنبة
المالیة والأثر المالي، ھنالك نقاشات وحوارات جانبیة ومشتركة مع الحكومة حول الكثیر من مشروعات القوانین وبإمكان الحكومة أن تطرح

رأیھا بشكل شفاف و واضح وبمخاطبات رسمیة، یبقى مجلس النواب أسیر لمشروعات القوانین التي ترسل من الحكومة، ھنا سیغیب دور
السلطة التشریعیة وأعضاء اللجان النیابیة بھذا الشكل، لكن أن نعمل في السیاقات، ھنالك سیاقات رسمیة واجراءات معمول بھا في النظام

الداخلي لعمل مجلس النواب وھو السلطة التشریعیة، فأنا أدعوا الأخوة أعضاء لجنة الصحة في موضوع التعدیلات التي یتم الإجراء علیھا في
الفقرات التي تم التصویت علیھا بالالتزام في النظام الداخلي وھو جمع تواقیع من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب حول التعدیلات التي

تقدم على ھذا الموضوع، أما بالنسبة للمواد التي سوف یتم قراءتھا على السیدات والسادة الأعضاء، فالتصویت ممكن لھم بالموافقة أو بالرفض،
.فأرجوا المضي بعد أخذ مداخلة الأخ كاظم الشمري والأخ النائب حسن فدعم

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –

یعني ھذا القانون مر بكافة المراحل التي نص علیھا النظام الداخلي، تم قراءتھ قراءة أولى وقراءتھ قراءة ثانیة ونوقش مناقشة مستفیضة، وتم
التصویت على معظم مواد ھذا القانون ولم یتبقى منھ سوى سبعة مواد فقط، ھنالك ملاحظات على بعض المواد التي تم التصویت علیھا مثل ما
تفضل الاستاذ حسن، لا بأس أنھ نحن الیوم عندما نصل الى التصویت على القانون قبل التصویت بالمجمل، من الممكن العودة الى تعدیل المواد

التي علیھا ملاحظات، لكن أنھ الیوم صوتنا على معظم مواد القانون والزملاء الموجودین، أعضاء مجلس النواب ھم نفسھم المعترضین، ھم
صوتوا على ما تم التصویت علیھ من مواد، نأتي الیوم ونقول أنھ ھذا یمثل جنبة مالیة یجب اعادتھ الى الحكومة وخصوصاً أنھ وزارة الصحة

مشاركة في أغلب النقاشات وفي أغلب الحوارات، یا أخوان أنا أستغرب ھو نقول أنھ وزارة الصحة شيء و مجلس النواب شيء أخر، یعني ھو
وزارة الصحة أو وزیر الصحة ممثل أین؟ عضو في مجلس الوزراء، وما یتم مناقشتھ في ھذا القانون قانون التأمین الصحي یتبناه وزیر الصحة
في مجلس الوزراء ویطرحھ على الوزراء، لذلك قانون التأمین الصحي ھو من القوانین المھمة جداً والقوانین الحاكمة والضاغطة في ھذه الفترة،

.أنا أدعوا الزملاء حقیقة إلى التصویت على ما تبقى من المواد، والمواد التي لدینا علیھا ملاحظات بالإمكان العودة لھا وتعدیلھا

-:النائب حسن فدعم عسل –

قانون الضمان الصحي من القوانین المھمة طبعاً والملحة، الذي نراه أن مجلس النواب قد تأخر كثیراً في إقرارھا وھو یمس حیاة المواطن خاصة
في الضرف الذي نعیشھ نحن الآن من وضع كورونا، والعوائل الفقیرة والمستضعفین ھذا القانون في الحقیقة ھو إنقاذ لھم، اذا كانت علیھ یترتب

أثار مالیة فالحكومة تعترض لیس اللجنة المالیة في مجلس النواب، أنا أتمنى على السادة النواب أن نتحمل مسؤولیتنا الیوم بالتصویت على ھذا
القانون وتمریره، خاصة وأن لجنة الصحة مشكورة وجزاھم الله خیر بذلوا جھود كبیرة منذ أكثر من أشھر یمكن خمسة أو ستة أشھر عاكفین

على مناقشة ھذا القانون ومواده، وأنا متابع بشكل شخصي لھذه الجھود الكبیرة، وأتمنى على السادة أعضاء مجلس النواب تمریر ھذا القانون ھذا
الیوم، والیوم حاجة ملحة كبیرة لقانون الضمان الصحي للإنقاذ آلاف العراقیین الذین یواجھون الحقیقة أمراض كبیرة، والیوم یستعینون بأصحاب

.الأموال ویستعینون بالتجار لإنقاذھم، على الحكومة العراقیة ومجلس النواب أن یتحمل مسؤولیتھ في تشجیع ھذا القانون

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

بالنسبة لرأي اللجنة المالیة تم النقاش مع الزملاء حول موضوع القانون، والحقیقة توجد لجنة كانت مشكلة من قبل اللجنة المالیة حول موضوع
التأمین الصحي والضمان الصحي، وھنالك ملاحظات من قبل اللجنة المالیة على المبالغ المثبتة كإیرادات، فرأي اللجنة المالیة أن یتم التأني في
التصویت على القانون من أجل النقاش في الفقرات مع اللجنة المعنیة لجنة الصحة لإكمال باقي الفقرات الخاصة بالرسوم المحددة، وھنالك فرق

بین إعداد صندوق للتأمین أو من أن یشكل صندوق للتأمین أو الضمان الصحي، توجد فقرتین فیھا تناقض كانت، كذلك من ضمن الملاحظات
.التي لدیھم موجودة

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي(النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.نمضي في الاجراءات القانونیة حول القانون رجاءً

وفق النظام الداخلي والاجراءات، التعدیلات على الفقرات التي تم التصویت علیھا تحتاج الى تواقیع السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب،
فملزم لجنة الصحة أن تقدم تواقیع السیدات والسادة أعضاء اللجنة ھذا أولاً، بقیة المواد التي لم یتم التصویت علیھا سوف نمضي فیھا، أي اجراء

.قانوني وفق النظام الداخلي نحن حاضرین كجلسة

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

ھذا القانون مھم جداً وھذا القانون لھ علاقة بشریحة واسعة من المجتمع العراقي وبالتالي ھذا القانون یجب أن یمضي بتشریعھ، ولكن واضح أن
ھنالك انقسام داخل مجلس النواب، وبالتالي نحن لیس بودنا أن یكون ھنالك انقسام على القانون، نرغب من ھذا القانون أن یحظى بموافقة

الأغلبیة، فبالتالي مھم جداً أن یمضي ھذا القانون، لذا أقترح على حظرتكم وعلى اللجنة (لجنة الصحة) أن یجلسون الیوم أو غذاً مع اللجنة المالیة
.و ممثل الحكومة لكي تنتھي ھذه القصة ونأتي في الجلسة القادمة لكي نصوت على ھذا القانون، ھكذا أقترح على سیادتكم
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب یوم غد الساعة الحادیة عشر أن شاء الله الذي یرغب في الحضور، اللجنة المالیة مع لجنة الصحة مع
ممثل الحكومة لقاء في مقر اللجنة المالیة في مجلس النواب لمناقشة قانون الضمان الصحي و الفقرات المتبقیة لغرض التصویت، أي أحد من

.أعضاء اللجان یحب أن یتواجد في ھذا اللقاء یوم غد، أھلا وسھلاً، نمضي إلى فقرات جدول الاعمال

-:النائب صباح حسن محمد –

أنا فقط موضوع الضمان الصحي یعني أعطي معلومة للإخوة النواب، أنھ وزارتین موجودة ھي الآن تقوم بالنظام الصحي وتباشر في
الاجراءات التي ذكرتھا من جنبة مالیة ومن غیره من دون أن یكون ھنالك سند قانوني، لا في الدستور ولا في غیره ولم یصدر أي قانون، أنا

الذي أسألھ ھنا؟

أنھ وزارة الداخلیة الآن أنھ تعمل ضمن نظام الضمان الصحي، الأساس القانوني الذي استندت علیھ في التلاعب ھذا، ھل أنھ أحد من مجلس
النواب، من نفس الجھة الموجودة وھي السلطة التنفیذیة، أنھ أرسلت لھم أنھ ھذا الصرف الموجود، ھذه الأموال التي تصرف، ھل ھي جنبة مالیة

إضافیة أم لا؟ الذي أقصده أنا سیادة الرئیس أنھ ھذا الموضوع مھم جداً رجاءً ویخدم شریحة كبیرة من المجتمع، ھذا التداخل لیس من مصلحة
.المواطنین على الاطلاق

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

الفقرة رابعاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروعي قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة العمل البحري لسنة 2006 ومشروع*
.قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة ھویة وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003

.(لجنة العلاقات الخارجیة، لجنة العمل والشؤون الاجتماعیة، والھجرة والمھجرین)

-:النائب شیركو محمد صالح –

.یقرأ تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة العمل البحري لسنة 2006

 

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة العمل البحري لسنة 2006

-:النائبة الا تحسین حبیب الطلباني –

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة العمل البحري لسنة 2006

-:النائب دانا محمد جزاء –

.یكمل قراءة الاسباب الموجبة و رأي اللجنة لتقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة العمل البحري لسنة 2006

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

الشكر الى لجنة العلاقات الخارجیة، طبعاً نحن أكدنا في أكثر من مرة فیما یتعلق في المذكرات الأولیة الثانیة سوف لن أعیدھا، الأمر الثاني
تعلمون أن الاتفاقیة قانون، وبالتالي تتطلب ھذه الاتفاقیة تشریع داخلي ینسجم مع متطلبات ھذه الاتفاقیة، وھذا لا ینسحب مع ھذه الاتفاقیة وانما
ینسحب على كل الاتفاقیات التي الیوم موجودة على جدول الأعمال، نحتاج قانون ینسجم مع متطلبات ھذه الاتفاقیة الذي ارتبط فیھا العراق مع
الجھة الأخرى، أو لوائح أو تعلیمات في ھذا الشأن، نحن المشكلة التي لدینا والتي أنا أثرتھا لجنابكم، نحن لا نعمل على الاطلاع على القوانین

.التي متطلبات ھذه الاتفاقیة، ھذا رقم واحد

ثانیاً أنا أشرت علیك سیدي الرئیس فیما یتعلق بالرقابة اللاحقة، الكثیر من القوانین التي نحن نشرعھا ومنھا ھذه الاتفاقیات، حتى التعلیمات نجدھا
یعني الاتفاقیة في شيء التي ھي بمثابة قانون والتعلیمات والتنفیذ في وادي أخر، فنتمنى على اللجنة أن تكون لھا الرقابة التشریعیة اللاحقة على

.أي اتفاقیة في ھذا الشأن

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

بالنسبة لمداخلة الست عالیة طبعاً كما تعلمون مجلس النواب لیس لھ صلاحیة حسب الدستور بان یقبل أو یرفض اتفاقیة ومدى انسجام الاتفاقیة
مع القوانین المحلیة اعتقد مجلس الدولة ھو من یدقق مشروع الاتفاقیة ونحن في التقریر ثانیاً تم تدقیق مشروع القانون من قبل شورى الدولة

.وبالتالي مجلس الدولة ھو المعني بتدقیق الاتفاقیة من حالة تعارضھا أو انسجامھا مع القوانین والتعلیمات النافذة
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

الفقرة خامساً: تقریر ومناقشة القراءة الثانیة مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقیة لاھاي لعام 1954 *
.الخاص بالممتلكات الثقافیة في حالة النزاع المسلح، لجنة العلاقات الخارجیة مع لجنة الثقافة والسیاحة والآثار

-:النائب حمد الله مزھر –

ھذه الاتفاقیة كلجنة معنیة لم نطلع على ھذه الاتفاقیة ولم نبدي رأینا ولكن یبدو أن اللجنة البرلمانیة السابقة   كان لھا رأي ولكن كلجنة حالیة
الدورة البرلمانیة الرابعة لیس لدینا اي علم بھذه الاتفاقیة ومضامینھا لذلك حقیقة نأمل ونتمنى من لجنة العلاقات الخارجیة أن ترسل الى لجنة

.الثقافة والآثار ھذه الاتفاقیة لكي نطلع علیھا ونبدي رأینا بتفاصیلھا

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.لیس لدیكم مانع أن نمضي بالمناقشة؟ وتقریر وشراكة اللجنة معكم بالأیام المقبلة؟ لیس لدیكم مشكلة؟ لأنھ لا یوجد تصویت الیوم

-:النائب حمد الله مزھر –

كما تعلم الاتفاقیة خاصة بالممتلكات الثقافیة ولجنة الثقافة ھي المعنیة بھذا الموضوع ولكن للأسف الشدید لم تشرك اللجنة لا في القراءة الأولى
.وفوجئنا بوجود اسم اللجنة في ھذه الفقرة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.إن شاء الله بالأیام المقبلة بعد قراءة ھذه المناقشة والتقریر الخاص بلجنة العلاقات نمضي بھ

-:النائبة آلا تحسین حبیب الطالباني –

في الفقرة رابعاً مشروعین دعونا نكمل الثاني ومن ثم توجھ جنابك نعود الى خامساً أي الفقرة رابعاً تقریر ومناقشة مشروعین الذي ھو العمل
.البحري واتفاقیة ھویة فلا ادري ھل نمضي أم نكمل؟

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

سألتكم ھل أكملتم؟ حسناً، نمضي ولكن بخصوص مداخلة لجنة الثقافة الیوم نكمل إجراءنا ویتم إشراك الإخوة في التقریر والمناقشة حول
الموضوع في الأیام المقبلة قبل التصویت تكون لجنة الثقافة شریك في ھذه الاتفاقیة بعد تقدیمھم تقریر ومناقشة ھذا الموضوع مع لجنة العلاقات

.الخارجیة

-:النائبة علیة فالح عوید الامارة –

.تقرأ تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة ھویة وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003

-:النائب شیركو محمد صالح –

.یقرأ تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقیة لاھاي لعام 1954 في حالة النزاع المسلح

-:النائبة آلا تحسین حبیب الطالباني –

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقیة لاھاي لعام 1954 في حالة النزاع المسلح

-:النائب شیركو محمد صالح –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقیة لاھاي لعام 1954 في حالة النزاع المسلح

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

ً :نمضي بالفقرة سادسا

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

یقرأ تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة حمایة واستخدام المجاري المائیة العابرة للحدود والبحیرات الدولیة ھلنسكي لعام
1992.
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-:النائب مختار محمود یوسف –

یكمل قراءة تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة حمایة واستخدام المجاري المائیة العابرة للحدود والبحیرات الدولیة
.ھلنسكي لعام 1992

-:النائبة آلا تحسین حبیب الطالباني –

أنا فقط أرید أن أعطي توضیح للإخوة والأخوات الزملاء بان ھذه الاتفاقیة مھمة جداً للعراق إذا انتبھتم على طبیعة الاتفاقیة العراق أكثر دولة
مشمولة بان یكون جزء من ھذه الاتفاقیة لأنھ فیھا ضمانة وإنصاف لاستخدام المنصف لبحیرات والأنھر نحن دائماً نشتكي من دول الجوار

الجارة الدولة تركیا وإیران أحیاناً یقومون بغلق الماء علینا وأیضاً صناعة السدود التي ھي تؤثر على كمیة المیاه التي تتدفق من دول الجوار
للعراق لذا حقیقة ناقشنا ھذا الموضوع في لجنة العلاقات الخارجیة أكثر من مرة وارى أن نصوت على ھذا القانون في اقرب جلسة قادمة بعد

المدة الدستوریة أو وفق النظام الداخلي لأنھ مھم جداً دخول العراق في ھذه الاتفاقیة لضمان الإنصاف في استخدام المیاه التي تأتینا من دول
.الجوار تحدیداً

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

كما تفضلت السیدة إلا ھذه الاتفاقیة وصلت الى مراحل التصویت في الدورة السابقة وكان طلب لجنة الزراعة والمیاه في الدورة السابقة ھو
الانضمام لھذه الاتفاقیة ومعروف لحضرتك ولكل السیدات والسادة النواب أن العراق یعاني من التلوث خصوصاً من دول الجوار وأیضاً ھذه

الاتفاقیة تعزز موقف العراق بالدفاع عن میاھھا الدولیة وأیضاً تعزز موقف التفاوض من حصتھ في دول الجوار بالإضافة الى الحد من التلوث
.الذي تقوم بھ دول الجوار خصوصاً في نھري دجلة والفرات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.الشكر للسیدات والسادة رئیس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجیة

.الفقرة سابعاً: تقریر ومناقشة مشروع قانون تعدیل قانون المحكمة الاتحادیة رقم (30) لسنة 2005 *

إخوان ھل یوجد احد لیس لدي نسخة من مشروع قانون المحكمة الاتحادیة أي ما مستلم؟ السیدات والسادة الزملاء لیس لدیھ التقریر؟

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.یقرأ تقریر مشروع قانون تعدیل قانون المحكمة الاتحادیة العلیا

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

جاھزین للاستماع لملاحظات السادة النواب ولكن یا لیت نطلب من حضرتك عدد كافي من النواب لأنھ موضوع مھم وصولنا الى مرحلة إعداد
الصیاغة ویحتاج الى أن یكون أعضاء لسادة النواب أن یكونوا حاضرین في ھذه الجلسة لأنھ موضوع المحكمة الاتحادیة من المواضیع الرئیسیة

.المھمة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

یكاد یكون القانون المھم في ھذه الفترة خصوصاً وإن ھنالك رغبة في إجراء إنتخابات نیابیة مبكرة إن شاء الله، بالتالي وجود المحكمة الإتحادیة
.مكتملة سیكون أحد الأركان الأساسیة لضمان العملیة السیاسیة والدستوریة في العراق، نبدأ بالمداخلات

 

 

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

أولاً: نحن فحوى ھذه التقریر إن اللجنة القانونیة تطلب من مجلس النواب العراقي التصویت على رفض المشروع القادم من رئاسة الجمھوریة
من حیث المبدأ، لماذا؟ لأنھ أفتتح المشروع في أول مادة منھ مخالفة دستوریة عندما ذكر إن المحكمة الإتحادیة تتكون من (7) من القضاة وأغفل

.المطلب الدستوري الذي تحدث عن إن المحكمة الإتحادیة تتكون من عدد من القضاة وخبراء الشریعة الإسلامیة وفقھاء القانون

ثانیاً: كذلك آلیة الأختیار الأن رئاسة الجمھوریة تظن وتسعى رأب صدع المحكمة الإتحادیة المعطلة بسبب نقص عدد أعضائھا لكن لیست بخرق
الدستور، المادة (92) من الدستور ثانیاً تنص طریقة إختیار القضاة تنظم بقانون یصوت علیھ مجلس النواب العراقي بأغلبیة الثلثین بالذات ھذه

الجزئیة، طریقة الاختیار إقحام ھذه المسألة في المشروع القادم من رئاسة الجمھوریة وھذا یراد منھ أن یصوت علیھ حسب الرأي الغالب أن
یصوت علیھ بالأغلبیة البسیطة حالھ حال أي تعدیل ھذا غیر صحیح لأنھ نحن مقیدین بالمادة (92) ثانیاً، عندما نلجأ إلى آلیة لأختیار أعضاء

المحكمة الإتحادیة فنحن مقیدین بأغلبیة الثلثین سواء كانت ھذه الآلیة في مشروع التعدیل او مشروع القانون برمتھ، لذلك في نھایة ھذا التقریر
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دعت اللجنة القانونیة السادة ھیأة الرئاسة والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمین إلى تشریع قانون المحكمة الإتحادیة، أقصد المشروع ولیس
.مقترح التعدیل القادم من  رئاسة الجمھوریة

-:النائب محمد ناصر دلي الكربولي –

أولاً: القانون مھم وقانون مفصلي نعتقده نحن حالھ حال قانون المفوضیة والتعدیلات التي جرت أو الكلام الذي دار في وقتھا على المفوضیة،
وجرى أستبدال كبیر في مفاصل مھمة من المفوضیة العلیا للإنتخابات، نعتقد نحن كتحالف القوى العراقیة ضرورة إستبدال جمیع أعضاء مجلس

.المحكمة الإتحادیة، الخبرة أعتقد موجودة لكن العمر یجب أن یكون مدرك في عملیة إقراره

ثانیاً: للمحكمة الإتحادیة كانت لھا سنة سیئة في عملیة تفسیر المواد مزاجیاً بما یرتأیھ رئیس المحكمة الإتحادیة، لذلك یجب أن تكون في عملیة
تغییرھم حسب كلام السید النائب یجب أن یكون ھناك ثلثین في عملیة التصویت، نحن نقترح أن یكون ھناك قانون جدید ولیس تعدیل قانون أو
إرضاء لبعض الشخصیات ممكن ان تكون في تعدیل القانون مقدم من قبل رئاسة الجمھوریة، یجب أن یكون ھنالك تحدید للعمر یجب أن یكون

ھناك تحدید لسن الخدمة القانونیة إضافة أن یكون ھنالك شروط في عملیة من یرشح ولا نزج جھات سیاسیة تدخل في عملیة الترشیح إلى
.المحكمة الإتحادیة خاصة ھذه المحكمة مھمة في تفسیر ما یشرعھ مجلس النواب في المستقبل

-:النائبة دیلان غفور صالح –

لدي مجموعة من الملاحظات والمقترحات حول القانون، نقترح المادة اولاً یلغى نص المادة ثالثاً ویحل محلھ النص الأتي (تتكون المحكمة
الإتحادیة العلیا من رئیس وثمانیة أعضاء أصلاء وثلاثة إحتیاط غیر متفرغین یتم تعیینھم بمرسوم جمھوري بناءً على ترشیح مجلس القضاء
الأعلى والتنسیق مع المحكمة الإتحادیة العلیا ومجلس قضاء إقلیم كردستان)، بما یتعلق بالمادة (2) كانت لدي نفس الملاحظة ذكرتھا اللجنة

ً القانونیة لتوحید سن التقاعد لجمیع السادة القضاة في الصدور القضائیة، أقترح أن یكون ھنالك المادة ثالثاً یلغى نص الفقرة ثالثاً من المادة سادسا
ویحل محلھ النص الإتي ثالثاً( یستمر رئیس وأعضاء المحكمة الإتحادیة العلیا بالخدمة لحین بلوغ سن التقاعد حسب أحكام قانون التنظیم القضائي
وقانون تمدید خدمة القضاة) لأھمیة القانون أقترح بأن ینفذ ھذا القانون من تاریخ التصویت علیھ في مجلس النواب، أما الأسباب الموجبة لمعالجة

الفراغ الدستوري وإكمال نصاب المحكمة الإتحادیة العلیا ولتوحید سن التقاعد لجمیع السادة القضاة في السلطة القضائیة على وفق أحكام المادة
.(42) أولاً من قانون التنظیم القضائي رقم (160) لسنة 1979 وقانون تمدید خدمة القضاة رقم (39) لسنة 2012

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

ھل لدیك شيء أخر بعد؟

-:النائبة دیلان غفور صالح –

.سأكتب المقترحات إلى اللجنة القانونیة تحریریاً وأحضر الجلسات لمناقشة الفقرات الموجودة

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –

لدي مجموعة ملاحظات، المادة (1) تنص یتم من بین إختیار الرئیس ونائب الرئیس وسبعة أعضاء أصلیین وثلاثة أعضاء أحتیاط من بین قضاة
الصنف الأول ممن لا تقل خدمتھ الفعلیة في القضاء على (20) سنة، الصنف الأول یكفي لا یشترط فیھ (20) سنة طالما ھو صنف أول، ھناك
اكثر من (20) سنة ھو صنف أول، فلماذا نشترط (20) سنة الفعلیة؟ الصنف الاول یستغرق الخدمة الفعلیة التي ھي (20) سنة وقد تكون اكثر

.ھذه ملاحظة مھمة

ثانیاً: تتولى المحكمة الإتحادیة ومجلس القضاء الاعلى بالتنسیق مع مجلس قضاء الإقلیم في إختیار رئیس المحكمة ونائبھ، إذا كانت المحكمة
الإتحادیة لا تتصدى فقط للقضایا القانونیة وتتصدى لقضایا تتعلق بالأسرة وتتعلق بالإقتصاد وتتعلق بقضایا الحیاة المختلفة، فلماذا نحن نقتصر

الأمر فقط على القضاة أن یكونوا أعضاء لھذه المحكمة؟ وأنا لاحظت في المحاكم الإتحادیة لدول متقدمة لا یقتصر أعضائھا على خریجي
القانون فقط وأنما یعینوا من فئات المجتمع الأخرى، نحن حتى نقرب المسألة حتى لو یكونوا من نقابة المحامین مثلاً نقیب المحامین أو شخص
یتم ترشیحھ من قبل نقابة المحامین من المحامین الذي لدیھ الشروط كذا وكذا یساھم أن یكون عضواً في المحكمة الإتحادیة، طالما عملھا لیس

.فقط قضایا قانونیة

ثالثاً: القانون لم یتطرق إلى مدة خدمة أعضاء المحكمة الإتحادیة، نحن نعرف القضاة محكومین بقانون التنظیم القضائي وقانون تمدید خدمة
القضاة، فلیكن النص یستمر أعضاء المحكمة الإتحادیة أستثناءً من ھذا القانون لغایة عمر (70) أو (72) سنة تراكم الخبرة ضروري في ھذه

.المحكمة، لكن الامر الحتمي یجب أن یحدد عمر محدد تنتھي فیھ خدمة العضو في المحكمة الإتحادیة

-:النائب فلاح عبد الكریم راضي الخفاجي –

أولاً: أنا أرى ان تتكون المحكمة الإتحادیة من رئیس وثمانیة أعضاء اصلاء وثلاثة إحتیاط غیر متفرغین على ان یتم تعیینھم من قبل رئیس
الجمھوریة بمرسوم جمھوري، ویتولى مھمة إعطاء ھذه الاسماء او تزكیة ھذه الأسماء مجلس القضاء الأعلى أو محكمة التمییز لأن قضاة

محكمة التمییز صوت علیھم مجلس النواب العراقي، ولدیھم الشرعیة من مجلس النواب العراقي، فانا أرى إنھ لا أحد یحدد ھؤلاء القضاة سوى
.أما مجلس القضاء الأعلى او محكمة التمییز، ھذا ما أتمناه من السادة النواب

ً
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.(ثانیاً: یلغى نص المادة (4) ویحل محلھ (تتولى المحكمة الإتحادیة المھام المنصوص علیھا في الدستور العراقي وفق المادة 93

.ثالثاً: یستمر رئیس وأعضاء المحكمة الإتحادیة العلیا بالخدمة لحین بلوغ سن التقاعد حسب قانون التنظیم القضائي وتمدید القضاة

.أنا اتأسف على الحضور لأنھ جداً قلیل وھذا موضوع المفروض مھم للجمیع

-:النائبة جوان احسان فوزي –

بما إنھ نحن بصدد إجراء إنتخابات مبكرة وجود المحكمة الإتحادیة بكامل نصابھا شرط أساسي وضروري لإكتمال العملیة الأنتخابیة
ومصادقتھا، من الضروري التعدیل فیما یخص ھذا القانون المقترح أمام مجلسنا، فقط بالنسبة للمادة التي تنص (تتكون المحكمة الإتحادیة العلیا

من رئیس ونائب رئیس وسبعة اعضاء أصلیین وثلاثة أعضاء أحتیاط إلى أخر العبارة التي ھي عشرین سنة نحن مع العبارة ولكن بإضافة
العبارة الاتیة على ان یكون بین الأعضاء الاصلیین عضوین من قضاة كردستان العراق وأن یكون بین الأعضاء الإحتیاط عضواً واحد من

.محاكم القضاة في إقلیم كردستان العراق، وسوف أقدم المقترح إلى اللجنة مكتوب

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

أبتداءً نشكر اللجنة القانونیة على ھذا العمل المھم والجمیع یعلم بأن ھنالك تحدیات كبیرة أمام تشریع ھذا القانون فأنا اعتبر من وجھة نظري
القانونیة منجز یحسب للجنة القانونیة أن تمضي في التعدیل خاصة في ظل وجود تحدیات كبیرة أمام أصل التشریع المستند إلى المادة (92) من

الدستور، أتمنى إضافة المادة المتعلقة في العمر في قانون التنظیم القضائي رقم (160) خدمة القضاة، اجد ضرورة ھذه الإضافة بسبب الخلل
الكبیر أثناء إصدار قرارات كبیرة من المحكمة الإتحادیة، انا لاحظت الكثیر من القرارات بأن أغلب القانونیین أو الأحزاب لا یستطیع ان یفك

طلاسم أي قرار صدر في الفترة الأخیرة من المحكمة الإتحادیة، یطلق علیھ حسب المثل (كل حزب بقرار المحكمة فرحون)، كل حزب یفسر إن
ھذا القانون لھ، ھكذا وصل إدارة القرارات وفق المادة (94) باتَ وملزمة لذلك یجب أن تتسم بالوضوح، لذلك أنا أجد ضرورة وضع مادة تتعلق
بتنظیم القضائي وتحدید العمر والخدمة القضائیة للقضاة، بالنسبة للمادة (92) ثانیاً المتكونة من مكونات مجلس القضاء، أنا لا أجد خلاف في ھذا
التعدیل ولا تعارضھ مع المادة (92) الفقرة ثانیاً باعتبار إن المادة (92) تدخل في المكونات نحن الیوم في ھذا التعدیل نذھب إلى الإستبدال فقط

بالتالي لا أجد ضرورة ان یكون ھنالك تصویت علیھ من حیث المبدأ بإعتبار لا یوجد تعارض، لم نتطرق إلى مكونات المحكمة الإتحادیة، بما
یتعلق في أصل التشریع یحتاج إلى ثلثین أتفق لكن في ھذا التعدیل في مادة او مادتین لا نحتاج إلى ثلثین أعضاء مجلس النواب وبالإمكان

التصویت علیھا بنصف زائد واحد، وأثني على ما ذكرتھ السیدة النائبة فیما یتعلق بسریان ونفاذ ھذا القانون من تاریخ تشریعھ أجد ضرورة مھمة
.في إجراء ھذا التشریع بالسرعة الممكنة امام أستحقاق إنتخابي وامام وجود فراغ دستوري كبیر

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

.لدي مجموعة ملاحظات على مشروع تعدیل قانون المحكمة الإتحادیة

أولاً: تجاھل مشروع قانون تعدیل المحكمة الإتحادیة المادة (2) والمادة (92) من الدستور حینما لم یشر إلى خبراء الفقھ الإسلامي وتحدث أحد
السادة النواب في اللجنة القانونیة في ھذا الموضوع، من المعلوم المادة (2) من الدستور ثبتت الحكم بعدم مخالفة التشریعات لثوابت الإسلام

ورسمت آلیة رقابیة تضمن عدم مخالفة ثوابت الإسلام حینما نصت على عضویة خبراء الفقھ الإسلامي ضمن تكوین المحكمة الإتحادیة، لذلك
یجب أن یتضمن مشروع القانون مادة تنص على عضویة خبراء الفقھ في المحكمة الإتحادیة وتحدد صلاحیاتھم تكون بإنحصار الحكم ومطابقة

.القوانین او عدم مطابقتھا لثوابت الإسلام وقرار أغلبیة الأعضاء لخبراء الفقھ الإسلامي

ثانیاً: منح مشروع التعدیل صلاحیة أختیار رئیس المحكمة ونائبھ والإعضاء إلى المحكمة الإتحادیة نفسھا ویصُدر رئیس الجمھوریة مرسوم
بتعیینھم وھذا مبدأ غریب وفیھ محاذیر كثیرة، والصحیح أن یرشح مجلس القضاء الأعلى الأعضاء ویصادق علیھم مجلس النواب إنسجاماً مع

.طبیعة النظام البرلماني

ثالثاً: نقترح إضافة النص التالي، یشُترط ان یكون رئیس المحكمة ونائبھ جمیع أعضائھا من العراقیین الذین لا یحملون جنسیة أخرى وأن یتمتعوا
بالكفاءة والسمعة الحسنة ولم یحكم علیھم بجریمة مخلة بالشرف وأن لا یكونوا مشمولین بقانون الھیأة الوطنیة للمسألة والعدالة رقم (10) لسنة

.2008 واي قانون یحل محلھ

رابعاً: تعدیل المادة(5) التي تتضمن الإضافة التالیة، تصُدِر المحكمة الأحكام والقرارات الخاصة بدستوریة القوانین والأنظمة النافذة من حیث
.معارضتھا او عدم معارضتھا لثوابت الإسلام كما ورد في المادة (2) من الدستور أستناداً للرأي الذي یتفق علیھ اغلبیة خبراء الفقھ الإسلامي

خامساً: یشترط القانون الأصلي إنعقاد المحكمة بحضور جمیع أعضائھا وھذا معناه إذا أراد عضواً واحداً تعطیل إنعقاد المحكمة لأجل طویل فلا
.یترتب علیھ أي إجراء وتبقى المحكمة معطلة والصحیح ان یكون إنعقاد المحكمة صحیحاً بحضور ثلثي أعضائھا

.سادساً: تحدید مدة إستمرار أعضاء المحكمة الإتحادیة بالخدمة لتكون خمس سنوات فقط

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.أرید أن أقدم توضیح بالنسبة لمقترح تشریع القانون ومقترح التعدیل، لدینا مشروعین الظاھر ھنالك خلط

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –
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لا یوجد ھنالك خلط، السیدات والسادة النواب یتكلمون برغبتھم لما تتم علیھ تشكیل المحكمة الإتحادیة سواء على مستوى المشروع او على
.(مستوى التعدیل بالمادة (3

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

نحن في التشریع القانون قرأنا القراءة والأولى والقراءة الثانیة، خلال القراءة الثانیة رئاسة المجلس خصصت جلستین لآراء السیدات والسادة
أعضاء مجلس النواب وجمیع الملاحظات مكتوبة في اللجنة القانونیة، ولكن نحن بصدد تشریع قانون تعدیل قانون المحكمة الإتحادیة، فقط نعدل

.مادة او مادتین من قانون المحكمة بشكل إضطراري لأن المحكمة الان تمر بمرحلة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

لا بأس للسیدات والسادة النواب ان یطرحوا أراءھم في موضوع المحكمة الإتحادیة في قضیة تشكیلھا سواء كان في مشروع القانون او في
التعدیل، الان نحن نناقش تشكیل عضو للمحكمة الإتحادیة في التعدیل حضرتك وھم أیضاً یعرفون، وھذا لا یعني أن لا یبدي السیدات والسادة

.أعضاء مجلس النواب أراءھم تجاه موضوع تشكیل المحكمة الإتحادیة وضرورة إستكمال نصابھا

-:النائب صباح جلوب فالح  الساعدي –

یقیناً إن مسألة المحكمة الإتحادیة مسألة مھمة فیما یتعلق بتعدیل الامر (30) لسنة 2005 بغض النظر عن رأي اللجنة القانونیة المتعلق بتشریع
القانون الذي عمل علیھ مجلس النواب في دوراتھ السابقة ودورتھ الحالیة ولم یخرج إلى النور بسبب الخلافات السیاسیة المتعلقة في طبیعة جملة

تشكیل ھذه المحكمة الإتحادیة وفي طبیعة التصویت فیھا وطبیعة حق (الفیتو) لبعض القضاة فیما یتعلق بالصلاحیات والإختصاصات، لكن
مشروع القانون الذي جاء من رئاسة الجمھوریة یخلط بین أمرین، الأمر الأول بین قانون المحكمة الإتحادیة الموجب تشریعھ بموجب المادة

(92) ثانیاً وبین الأمر (30) والدلیل على ذلك ھو التكلم عن تعدیل قانون المحكمة الإتحادیة الذي ھو رقم (30) لسنة 2005، تتولى المحكمة
الإتحادیة ومجلس القضاء الأعلى بالتنسیق مع مجلس قضاء الإقلیم إختیار رئیس المحكمة ونائبھ والأعضاء من بین القضاة المرشحین وترفع

أسمائھم إلى رئیس الجمھوریة لإصدار المرسوم الجمھوري بالتعیین، نحن نتكلم عن كیانین، الكیان الاول محكمة یراد تشكیلھا وفق المادة (92)
ومحكمة مُشَكَلة موجودة فعلاً فیھا نقص عضواً واحد، لاحظوا الفرق بین محكمة مُشَكَلة موجودة فعلاً ولدیھا إختصاصاتھا، نعم نحتاج إلى تعدیل

إختصاص إضافة المصادقة على نتائج الإنتخابات الإتحادیة إلى إختصاصاتھا، بالتالي یجب أن ینحصر من وجھة نظري ورأي القانوني
والدستوري تعدیل الامر (30) في شھور العضو الذي فقدتھ بسبب إحالتھ للتقاعد، اما غیر شيء أخر نحن نتجھ إلى تشریع قانون جدید، بالتالي
أنا اعتقد إن المادة یجب أن تقرأ (یعین رئیس الجمھوریة قاضیاً من الصنف الأول ولدیھ خدمة خمسة عشر عاماً كقاضيٍ ولیس في القضاء لأنھ
حتى المحقق القضائي یعتبر في القضاء، لدیھ خمسة عشر عاماً كقاضيٍ بمرسوم جمھوري ویؤدي الیمین الدستوري أمامھ في حال شھور أحد

أعضاء المحكمة الإتحادیة، ینفذ ھذا القانون من تاریخ إصداره وینشر في الجریدة الرسمیة؟ ھذه الطریقة الوحیدة لحل ھذه الإشكالیة، أما الذھاب
في التعدیلات وقضیة خبراء القانون فقھاء الشریعة أعتقد إننا نتجھ إلى نفق لا نخرج منھ أبداً، الذھاب كما تنص المادة (1) تتكون المحكمة

الإتحادیة العلیا من رئیس ونائب للرئیس وسبعة اعضاء معنى ذلك نعطي شرعیة بتبدیل المحكمة جمیعھا وھذا یحتاج إلى توافق والكثیر من
الامور الأخرى التي لا یمكن الضمان لوجودھا خلال الشھرین او الثلاثة اشھر او خلال سنة ایضاً واعتقد إن ھذا الأمر یجب على المجلس أن لا
یغفل عنھ أعتقد القضیة الأساسیة واضحة معالجة قضیة شھور أحد أعضاء المحكمة الإتحادیة، اما قانون المحكمة الإتحادیة التي تشیر إلیھ اللجنة

القانونیة وجھدھا مشكور وجھود اللجان القانونیة السابقة أیضاً مشكور نحتاج أن نشرعھ في أجواء واضحة وسلیمة بعیدة عن التأزمات وھي
ً .غیر موجودة حالیا

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

إلى متى یبقى مجلس النواب یجد حلول ترقیعیة للأزمات، قانون بأھمیة قانون المحكمة الإتحادیة، المتعلق بھا ضمان إستمرار النظام السیاسي
وتصویبھ وتفسیر الدستور ومواده، كل النظام السیاسي في العراق یتعلق بھذه المحكمة، ثلاث دورات إنتخابیة لم تستطع ان تشرع قانون للمحكمة

الإتحادیة ومعتمدة على امر من قبل رئیس الوزراء القبل الأسبق بصلاحیتھ التشریعیة، أین إرادة الشعب؟ أین إرادة النواب ومجلس النواب في
إقرار ھذا القانون؟ حسب علمي ھنالك قضیتین او ثلاثة خلافیة في ھذا القانون، لماذا لا تجتمع الكتل السیاسیة وتنھي ھذه المشكلة وتتفق على

وجھة نظر تمضي بتشریع قانون المحكمة الإتحادیة، أما عدم تشریع القانون ونذھب إلى التعدیل، سوف أذھب للتعدیل، انا ادعو جمیع الكتل من
خلال ھیأة رئاسة المجلس إلى تذلیل العقبات أمام النقاط الخلافیة في القانون الأصل والتصویت على قانون المحكمة الإتحادیة، التعدیل اعطى

للمحكمة الإتحادیة ولمجلس القضاء ترشیح الاسماء البدلاء أو ترشیح أعضاء المحكمة الرئیس والنائب وأعضاء المحكمة، نفرض إنھم لم یتفقوا
المحكمة الإتحادیة ومجلس القضاء الأعلى على الأسماء ما الذي سوف یحسم النزاع؟ تعرفون جھتین مستقلة المحكمة الإتحادیة مستقلة عن

مجلس القضاء وكل واحدة لھا إدارتھا وھیكلیتھا، إذا لم یتفقوا كیف سوف یحسم ھذا النزاع بینھم على البدیل؟ القضیة الثانیة: المحكمة الإتحادیة
بأھمیتھا التي مسؤولة عن تصویب النظام السیاسي، ھل من المعقول الترشیح فقط من ھذه الجھتین وتذھب إلى رئیس الجمھوریة وبموجب النص
رئیس الجمھوریة ملزم بإصدار مرسوم بالتعیین، أین دور مجلس النواب؟ نحن قضاة محكمة التمییز تأتي لمجلس النواب للتصویت علیھم، اھمیة

المحكمة الإتحادیة یلغي دور مجلس النواب نفرض توفى رئیس المحكمة الإتحادیة معناھا إذا أتفق الطرفین ویرسل إلى رئیس الجمھوریة وھو
ملزم بإصدار أمر المرسوم الجمھوري بالتعیین، أدعو إلى التروي مع قرار التعدیل إذا لم نستطع الإتفاق على القانون لكن أن یشرك مجلس

.النواب بالتصویت على أعضاء المحكمة وأثني على ما طرحھ الشیخ (صباح) بخصوص إضافة مادة للإستبدال حدث نقص فلنستبدل

ثالثاً: إذا أردنا أن نفتح القانون تحدید عمر تقاعدي لجمیع القضاة رئیس وأعضاء المحكمة نحدد لھم عمر، وإذا أردنا ان نجعلھا مفتوحة فلا بأس
.عرض الرئیس والاعضاء على لجنة طبیة مختصة للوقوف على أھلیتھم وإمكانیتھم الذھنیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –
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.أرجو الإلتزام بالوقت إذا أحد لدیھ مطالعة مكتوبة یختصر الكلام ویسلم المطالعة مكتوبة للسید رئیس وأعضاء اللجنة القانونیة

-:النائب دانا محمد جزاء –

أنا مع بعض الرأي الذي یقول بأن تشریع ھذا القانون یحتاج إلى تأني والمحكمة الإتحادیة مؤسسة مھمة جداً في العراق وقد تمثل جزءً من
الخریطة السیاسیة للعراق وللدولة العراقیة فأعتقد أنا رأیي مع تشریع قانون جدید للمحكمة الإتحادیة، لأن القانون الموجود قد تم تشریعھ في وقت

لم یكن لدینا دستور وظروف العراق السیاسیة وحتى الإجتماعیة والامنیة كانت ظروف أخرى، ھذا القانون لا یتناسب مع الظروف الحالیة لكن
إذا كان ضروریاً وإضطراریاً لتعدیل القانون لتمشیة بعض الظروف الحالیة، فأعتقد بان تعدیل المادة الثالثة سیكون الحل الأنسب تعدیل المادة
الثالثة وتمشیة الامور وبعد ذلك تشریع قانون جدید الأتحادیة وأنا مجملاً مع رأي اللجنة القانونیة في تشریع قانون جدید ولكن إذا كان الوضع

.إضطراریاً كما ذكر السید رئیس اللجنة فأعتقد تعدیل المادة ثالثاً فقط یكون الحل الانسب

-:النائب محمود الزجراوي –

سیدي الرئیس، كما ھو متعارف أنَ المحكمة الأتحادیة ھي الفیصل والقسیم في جمیع القضایا التي مختلف علیھا سواء في مجلس النواب أو
الحكومة أو ما بین الحكومة ومجلس النواب أو القضایا العمامة الأخرى، حقیقةً ما لاحظناه ھناك أكثر من مرة حصل تجاوز على الدستور فیھ

من خلال تفسیر المحكمة الأتحادیة على كثیر من المواد في الدستور تم التجاوز علیھا في تفسیر المحكمة، وعلیھ أقترح الدستور یجب أن یكون
ھناك من یحمي الدستور، أقترح أن یكون من الكادر المحكمة الأتحادیة ھم خبراء القانون ھؤلاء ھم من یحموا الدستور یدرسوا الأمور أذا كان

.ھناك تجاوز على  قضیة معینة أو مادة معینة خبراء القانون لھم دور في ھذا الأمر

.النقطة الثانیة: أقترح أن یكون منصب رئیس المحكمة الأتحادیة ھو منصب فخري، ویعد صوتھُ بصوتین

.النقطة الثالثة: أقترح أن یكون ھناك خبراء الفقھ، یراقبون قانون الأحوال الشخصیة ولیس لھم حق في التصویت

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

السید رئیس وأعضاء اللجنة القانونیة في ضوء ما تم طرحھ من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب إذا لدیكم ملاحظات ممكن ذكرھا حتى
.ننتقل إلى الفقرة الأخرى في جدول الأعمال

 

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

السید رئیس المجلس، بالنسبة لرأي اللجنة القانونیة إلى الأن نحن مع تشریع قانون المحكمة الأتحادیة تطبیقاً للمادة (92_93_94) من الدستور
العرقي، نحنُ ندعم ھذا الاتجاه أو ندعم الفكرة التي تقول بأنھُ تشریع قانون المحكمة الأتحادیة أفضل من تعدیل الأمر التشریعي، ولكن كما

تعلمون حضراتكم السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب بأن المحكمة الأتحادیة الحالیة معطلة بسبب النقص في تشكیل المحكمة وأن القانون
رقم (30) 2005 في المادة (5) تتكلم عن موضوع تشكیل المحكمة الأتحادیة یجب أن تكون بالأجماع، لذلك نحنُ مضطرین اللجنة القانونیة بأن

نعمل على تعدیل قانون رقم (30) 2005 ولكن  بشرط التعدیل فقط یشمل المادة (3) أو فقط بخصوص ألیة جدیدة لإكمال أعضاء المحكمة
الأتحادیة، بالنسبة لمشروع قانون المحكمة الأتحادیة، المشروع أي مطابق مع (92) من الدستور، نحنُ في اللجنة القانونیة وصلنا إلى المرحلة

النھائیة، بعد ما قرأنا القراءة الثانیة الأن نحنُ بصدد الصیاغة النھائیة فقط المتبقي بعض المواد الخلافیة على بعض المسائل المتعلقة بألیة
التصویت وتكوین المحكمة الأتحادیة خلال الفترة القادمة إن شاء الله سوفَ نصل إلى الإتفاق النھائي، وأن تعدیل قانون رقم (30) لیس معناه بأن

نحنُ سوف نترك موضوع تشكیل قانون المحكمة الأتحادیة كلا بل نحنُ مصرین على تشكیل القانون إن شاء الله وجادین على تشریع قانون
.خاص بالمحكمة الأتحادیة

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.حقیقةً أرُید أن أوضح أمرین

الأمر الأول: ھو ملاحظة زملائي بأنَ عدم وجود خبراء قانون وخبراء الفقھ الإسلامي في مشروع التعدیل یجعل من المشروع مخالفاً للدستور،
أنا لیست مع ھذا الرأي، لان كل ما جاء في الدستور من مادة (89) إلى المادة (95) الذي مخصص للسلطة القضائیة ھو یخص القانون الذي

.سوف نصدره ولا یخص مشروع التعدیل

الأمر الثاني: ھناك أحد زملائنا قال یجب أن یكون معھم من الفئات الأخرى، ھذا الذي جنابك تفضلت بھ الفئات الأخرى ھو بكل محكمة موجود،
لكن أسمھم خبراء مثلاً یحتاجون إلى زرعة موقع، یأتون بمھندسین خبراء یقومون بالعمل ویذھبون، المحكمة الإتحادیة نفس الشيء باستطاعتھ
أن یأتي بخبراء لیس بشرط بكل إختصاص أن یكون أسمھ محكمة، یجب كلھم أن یكونوا قانونیین مع إضافة فقھاء من الشریعة الإسلامیة لكونھِ

.علاقة وثیقة بین الشریعة الإسلامیة والقانون

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

سوفَ نجیب على بعض الملاحظات التي تم طرحھا من قبل السادة النواب من ضمنھا ملاحظة التي طرحھا الأستاذ ( محمد الكربولي) باستبدال
جمیع الأعضاء، نحن اللجنة القانونیة لیس لدینا مشكلة بھذا الموضوع لكن یحتاج إلى إتفاق سیاسي، لأن سوف ندخل في موضوع أشبھ بالقانون

ً أ
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أي سوف یسبب لنا إرباك في تشریع ھذا القانون وخصوصاً بعض الآراء تقول حتى التعدیل یحتاج إلى (ثلثین) ھذا الموضوع یحتاج إلى إتفاق
سیاسي، أتمنى من الكتل السیاسیة تتفق في ما بینھا حتى نضمن ھذا الموضوع، موضوع عدد الأعضاء أیضاً ھو في موضوع خلاف الیوم إذا

.دخلنا في موضوع عدد الأعضاء مرة ثانیة سوف ندخل في نفق مظلم أن عدد الأعضاء یزید (7_8) أو غیره

الموضوع الثاني: موضوع التعدیل، مشروع تعدیل قانون المحكمة الأتحادیة یصب فقط حول المادة (3) التي خصصت أو كانت سبب في تعطیل
قانون المحكمة الأتحادیة، بعض الآراء التي ذكرھا الأخوة أن مجلس القضاء ھو من یختص فقط بترشیح الأعضاء، ھذا حقیقةً كان موجود في

المادة (3) التي تم الطعن بھا أمام المحكمة الأتحادیة وأعتبرھا مادة غیر دستوریة لذلك حصل النقص، ھو السبب أن المادة (3) سابقاً تم الطعن
بھا أمام المحكمة الأتحادیة واعتبرت مادة غیر دستوریة ومجلس القضاء إذا أصرینا أن ھو من یرشح سوف نرجع إلى نفس القرار لم ننفذ قرار

.المحكمة الأتحادیة فنربط مجلس القضاء بمكوناتھ مع المحكمة الأتحادیة ھي من ترشح، حتى یحصل تطابق لتفسیر المحكمة الأتحادیة

الموضوع الثالث: یجب أن یعرض على مجلس النواب التصویت، بعض الآراء من السادة النواب أن مجلس النواب لھُ سلطة أو صلاحیة في
التصویت على أعضاء المحكمة الأتحادیة، ھذا رأیي وآنوه علیھ أنھ من اختصاصات مجلس النواب المنصوص علیھ في المادة (61) ھي

أختصاصات حصریة لم یتطرق إلى أن أعضاء المحكمة الأتحادیة یجب أن یأتوا إلى مجلس النواب للتصویت علیھ، ما موضوع أعضاء محكمة
التمییز ھو منصوص علیھ في الدستور (61) خامساً، أوضحت فقط أن أعضاء محكمة التمییز یجب التصویت علیھم داخل مجلس النواب، كلا
الأختصاصات ھنا حُصرت، جاءت على سبیل الحصر غیر ممكن نأخذ اختصاصات ھي لم تنُص لنا، یعني مجلس القضاء یعني اختصاصات

محكمة التمییز وإضافة للمادة (92_93) التي تطرقت إلى تشكیل المحكمة الأتحادیة لم تتطرق إلى إرسال الأسماء إلى مجلس النواب للتصویت
علیھم، أعتقد حسناً فعل المشرع في ھذا الموضوع حتى لا تأخذ علیھ المزایدات السیاسیة كأعضاء محكمة اتحادیة حتى لا تكون ھناك محاصصة

.تصل الى مستوى المحكمة الأتحادیة التي ھي أھم ھیأة قضائیة تعني بشؤون دستور البلد، نحن نتكلم عن دستور، والدستور ھو الحاكم بیننا

-:النائب فلاح عبد الكریم راضي الخفاجي –

تطرق لموضوع قال المحكمة الإتحادیة ھي من یرشح القضاة، الأن لا یوجد لدینا محكمة اتحادیھ، بالوقت الحاضر لا یوجد شيء أسمھُ المحكمة
الإتحادیة بسبب النقص، یعني من سیرشح نحنُ ھنا في مشكلة، نتمنى أن مجلس القضاء الأعلى ھو الیوم راعي السلطة وھو المسؤول عن كل ما

موجود في البلد لیست مشكلة ھو إذا كان یتحكم بھذا الموضوع، ھو الذي یرشح السادة القضاة، بالتالي أنا أرى ھذه مسؤولیتنا كلنا ومسؤولیتنا
أمام الله وأمام شعبنا، المحكمة الأتحادیة أعتقد معطلة الیوم وھناك لھا استفسارات وبما فیھا حتى على مجلس النواب ھي من سلبت التشریع من
مجلس النواب العراقي، بالتالي أنا أعتقد یجب أن تسُتبدل ھذهِ المحكمة بالكامل وأن تحدد أعمار أعضاء المحكمة الإتحادیة، ما ھو الفرق بینھم
وبین باقي السادة القضاة، أنا أعتقد ھناك قسم من الإخوان قالوا موضوع الخبرة وما شابھ ، إخوان علینا زج دماء جدیدة للعراق وكفى، الذین
موجودین الأن نكلفھم بالعمل ھنا وھناك، تأتي بھ ھنا یوم تجعلھ وزیر كذا، یوم تجعلھ (وزیر الدفاع) ویوم (رئیس أركان الجیش) یوم (وزیر

الخارجیة) كفى ھذا الموضوع، أخوان الوضع وصل في البلد إلى مرحلة لن یقبل بھا الشعب العراقي، بالتالي موضوع المحكمة الإتحادیة
موضوع جداً مھم بالنسبة لنا وبالنسبة إلى الشعب العراقي وخاصةً المادة (93) التي تنص على تفسیرات في الدستور العراقي، أنا أتمنى أخوانا

.نحنُ الیوم بصدد مسؤولیة، ومسؤولیة كبیرة جداً أمام أھلنا وأمام شعبنا

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

ھناك موضوع مھم، الأن مداخلات السیدات والسادة النواب، قسم منھا دخل في صلب القانون قضایا موضوعیة وأخرى شكلیة، الأن الجھة التي
ترجح أن نمضي بالتعدیل لسرعة رأب صدع المحكمة الإتحادیة وسد نقصھا، نحنُ مقیدون بالدستور المادة (130) من الدستور تقول تبقى

التشریعات النافذة معمولً بھا ما لم تلُغى أو تعُدل وفق أحكام ھذا الدستور، معنا ذلك نحن لا نبقى نستحضر الأمر الدیواني (30) عندما لا یكون
دستور ونأتي في قضاة فقط ھذا غیر صحیح، نحنُ مقیدون بنص المادة (130) ترید أن تعُدل یا مجلس النواب العراقي التزم في نص الدستور،
الدستور یقول فقھاء وخبراء نحنُ ملزمون، أرجو من السیدات والسادة النواب أن یقرأوا نص المادة (130) بتمعن نرید التعدیل وفق الدستور لا

نخالف الدستور فیھا لأن الأمر الدیواني (30) صدر قبل نفاذ الدستور الحالي، أن نعدل الدستور والمادة التي نقضت من المحكمة الإتحادیة المادة
(3) بین طریقة الاختیار بمخالفة دستوریة ھذه مخالفة دستوریة واضحة، نملي الفراغ الموجود مع فقھاء القانون وخبراء الشریعة وفق أحكام

.(قانون الدستور التي قیدت المادة( 130) أذا أرُید تشریع أو تعدیل أو إلغاء قانون نافذ قبل نفاذ الدستور ومنھا الأمر (30

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.شكراً أستاذ عمر شكر موصول للسادة رئیس وأعضاء اللجنة القانونیة، ویكمل معكم السید النائب الجلسة في بقیة فقرات جدول الأعمال

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السادة رئیس وأعضاء اللجنة القانونیة أخذتم ملاحظات ومداخلات السادة النواب وتأتیكم المداخلات الأخرى مكتوبة من بعض الأخوة والأخوات
.النواب وناقشوھا في اللجنة وحضروھا حتى تعطونا رأیكم للمضي في التصویت من عدمھ

الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة حدود المسؤولیة عن المطالبات البحریة لعام 1976 في *
.صیغتھا المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولیة المعدلة فیھ

-:النائب حسین احمد ھادي المالكي –

یقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة حدود المسؤولیة عن المطالبات البحریة لعام 1976 في صیغتھا المعدلة
.ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولیة المعدلة فیھ
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-:النائبة علیة فالح عوید الامارة –

تكُمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة حدود المسؤولیة عن المطالبات البحریة لعام 1976 في صیغتھا
.المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولیة المعدلة فیھ

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

یقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمھوریة العراق إلى إتفاقیة حدود المسؤولیة عن المطالبات البحریة لعام 1976 في صیغتھا
.المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولیة المعدلة فیھ

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل الثالث لقانون الأستثمار الصناعي للقطاعین الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998 *

-:النائب نھرو محمود قادر –

.یقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل الثالث لقانون الأستثمار الصناعي للقطاعین الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998

-:النائبة میادة محمد اسماعیل –

.تكُمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل الثالث لقانون الأستثمار الصناعي للقطاعین الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998

.تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعدیل الثالث لقانون الأستثمار الصناعي للقطاعین الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.الفقرة عاشراً: القراءة الأولى لمقترح قانون استبدال العقوبة السالبة للحریة بمبالغ مالیة*

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

أسجل اعتراضي من حیث المبدأ وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب على تشریع قانون استبدال العقوبات السالبة للحریة بمبالغ مالیة، لأن مبدأ
قانوني ولعل ھذا المبدأ ھو من ضمن المبادئ القانونیة الحاكمة في التشریعات الجزائیة على المستوى الدولي على المستوى العالمي، أنَ الأصل

في الجزاء وفي العقوبة أنَ فیھا ردع عام وردع خاص، المقصود في الردع الخاص ھو ردع نفس الجانیة في جنبتین، جنبة جزائیة التي ھي
سلب حریتھ أیداعھ في السجن، وجنبة مالیة التي یختص بھا القانون المدني بشكل عام التي ھي ضرر وقبالھا یدفع مبالغ مالیة ھذا الحق المدني

الذي نحنُ نسمیھ وبالعشائر یسمى الفصل الخ000

لكن یبقى سلب الحریة حق أصیل من حقوق الدولة، ھذا ھو الردع الخاص، أما الردع العام ھو فلسفة التشریع الجنائي على المستوى الدولي،
الردع العام عندما نوقع الجزاء بحق جاني معین أو مجرم معین ھدفنا إیقاع القصاص العادل وإقامة الحق والعدالة من خلال إیقاع الجزاء بھِ

وردع الأخرین ھذا ھو الردع العام، نحنُ نرید أن نوصل رسالة إلى الأخر الذي لم یرتكب الجریمة بعد أنَ القصاص العادل سوفَ ینالك، لذلك
نحنُ عندما نعطي حقاً للجناة  للمجرمین المدانین بأن یدفعوا مبالغ، مبالغ مالیة بسیطة قبال أیام السجن التي یقضوھا ودققتھا أي ما یقارب (7)
ملایین في السنة حقیقةً ھذا سوفَ یوصل رسالة لیست طیبة ولیست إیجابیة أن ممكن نعطي فرصة للأغنیاء لكي یكونوا فوق القانون یرتكبون

الجرائم ویدفع مبلغ مالي مقدارهُ (7) ملایین في السنة وینتھي حقھ، لذلك أسُجل تحفظي من حیث المبدأ على المضي في تشریع ھذا القانون
.وأحترم لجنتي وسوفَ أصعد معھم

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

شكراً لھذا التوضیح السید النائب حضرتك عضو باللجنة القانونیة على ما أضن، ممكن طرح ھذه الفكرة في اجتماعات اللجنة ثم بعد ذلك فكرة
تبدیل الموضوع تبدیل استبدال عقوبات السالبة للحریة بالغرامة، مبدأ معمول بھ في كثیر من البلدان ھذا مقترح قانون نمضي بھ بالقراءة الاولى

.واذا كان ھناك أي أشكال المضيء أو من عدمھ یكون بعد القراءة الاولى وقبل البدء بالمناقشة، وشكراً للتوضیح

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

الحقیقة سعداء جداً أن تقدم لنا الحكومة وكذلك یتقدم الاخوة النواب من مشاریع القوانین مھمة تأخذ جانب الحقیقة مھمة في حیاة الناس وممكن أن
توفر فرص العمل، من استمعنا الیة من قانون الاستثمار الصناعي مھم جداً حینما یسمع بھ المواطن أن ھذا توجھ الحكومة ولكن إلى حد الآن
ھناك مشاریع وقوانین قد أقرھا البرلمان في ھذه الدورة، قانون المدن الصناعیة إلى حد الآن ھذه القوانین ومشاریع القوانین، القوانین التي تم
التصویت علیھا لم تبصر النور ولم یتم الأخذ بھ ولم تكون خطوات عملیة، الیوم بعد تم إقرار المدن الصناعیة ھو مشابھ لھذا القانون الحقیقة

نتحدث عن قضایا تحفز المستثمر تكون ھناك ضمان لرأس المال المطروح الذي یستثمر بالعراق الیوم تم إقرار قانون المدن الصناعیة إلى حد
.الآن مدینة النھروان الصناعیة وھي مدینة كبیر جداً ھناك معرقلات وھناك معوقات كثیر

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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السید النائب في أي لجنة حضرتك؟

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

.في لجنة الامن والدفاع

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (النائب رئیس المجلس النواب –

تعرف حضرنك اللجنة شكلت من النائبین للرئیس للمضي بالمتابعة مع اللجان جمیعھا وحثھم على الاجراءات التشریعیة في المشاریع
والمقترحات الموجود عندھم، نحن مضى علینا أسبوع نتابع مع اللجان حتى نخرج ھذه المشاریع والمقترحات الموجود عندھم كلھا ونمضي بھ

حتى لا یبقى أي مشروع قانون خاص بھذه الدورة، وھذه التي تفضلت بھ حضرتك كلھا سوف نمضي بھ أن شاء الله بالتدریج وھي قوانین مھمة
باقي ونحن لا نرید تبقى مشاریع ونعطي الاولویة للقوانین للمشاریع غلى اللجنة في ھذه الدورة وأن شاء الله لا نترك أي مشروع او مقترح

.للدورة القادمة

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.یقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحریة بمبالغ مالیة

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.تكمل القراءة الاولى لمقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحریة بمبالغ مالیة

-:النائبة الماس فاضل كمال –

.تكمل القراءة الاولى لمقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحریة بمبالغ مالیة

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.یكمل القراءة الاولى لمقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحریة بمبالغ مالیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.الفقرة الحادیة عشرة: مناقشات عامة *

-:النائب خلیل محمد سعید المولى –

كما تعلمون إلى حد الیوم الموازنة الاتحادیة من الحكومة لم تصل إلى مجلس النواب، لدینا شرائح مھمة وقع الحیف علیھم والظلم والجمیع
بالانتظار الاقرار موازنة الحكومة الاتحادیة كوننا ممثلین عن الشعب وانطلاقا دورنا الرقابي والتشریعي أرید أن أبین بعض الشرائح المھمة التي

نطلب بأدراج التخصیص المالي للموازنة 2020، أولاً أدراج تخصیصات المالیة ضمن الموازنة الاتحادیة ضمن سنة 2020 للمحاضرین
والعقود والاجور الیومیة في مختلف الوزارات ضمن قرار (315) لسنة 2019، ثانیاً ادراج التخصیصات المالیة ضمن الموازنة العامة
الاتحادیة لسنة 2020 في ما یتعلق بوزارة الداخلیة، (أ) المفصولین من وزارة الداخلیة والمشمولین بفقرة (ج) (ب) تضمین مخصصات

الخطورة لمنتسبي قیادة شرطة نینوى ومدیریة مرور نینوى أسوة بأقرانھم من المنتسبین لنفس المدیریة (ج) تضمین مخصصات المفحوصین من
الداخلیة للأعوام 2016 و 2017، ثالثاً تضمین تخصیصات المالیة لموظفین العقود المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات لغرض تحویلھم إلى

الملاك الدائم، الفقرة الاخیر ھي ادراج التخصیصات المالیة ضمن الموازنة الاتحادیة لسنة 2020 للطلبة الاوائل المشمولین بقانون (67) لسنة
2017.

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.لكن السید النائب ھذه التضمینات كلھا تقدم مكتوبة إلى اللجنة المالیة عند ورود الموازنة

.أبلغنا الان ممثل الحكومة بأن مشروع الموازنة قد وصل إلى مجلس النواب قبل قلیل

-:النائب ستار جبار عبد الله –

یوجد عندنا بالدستور المادة (16) یقول تكافل الفرص حق مكفول لجمیع العراقیین وتكفل الدولة أتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقیق ذلك، والمادة
(37) أكد أن حریة الانسان وكرامة مصونة ھنا أرید ان أبداء من حیث انتھیت عن كرامة الانسان، ھنا أین كرامة الانسان وأبناءنا وبناتنا

وإخواننا وأخواتنا یفترشون الشوارع منذ اسابیع وأشھر في مداخل منطقة الخضراء وأبواب الوزارات، أتحدث عن كرامة الانسان ألذي مكفولة
بالدستور وشاب بعمر (17) سنة یذھب حتى یبیع الكلة وأكید السید الرئیس أنت مطلع على ھذه الحالة حتى یعیش أھلة ویعمل عملیة لامة وولادة
أین نحن من ھذه المادة واطفال في تقاطعات المدن حتى یمسحون الجام حتى یحصلون على مصدر رزق، أو والد شھید في تقاطعات المدینة یبیع
شاي جوال على المحلات والسیارات حتى یعیش عائلة وعائلة الشھید، السید الرئیس الیوم نعرف اعضاء مجلس النواب ایضاً في حرج لیس من

أ ً
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شغلھم التعیینات طبعاً أكید جھة تشریعیة وجھة رقابیة ھذا مجلس النواب، مجلس النواب عملة جھة تشریعیة وجھة رقابیة لیس من عملھ تعینات
وفي التعیینات یوجد ضریبتان على عضو مجلس النواب السید الرئیس الضریبة الاولى حتى لو یحصل عدد معین عشرة عشرین وخمسون
الالاف سوف یكون عتب والعتب مشروع وعتب مر وزعل، والضریبة الثانیة أن الوزیر من یعطي عدد من التعیینات أو العقود أو الاجور
الیومیة إلى النائب بصراحة السید الرئیس یكسر عینة ولا یستطیع أن یفتح أي ملف یحاسبھ ویضع في موقف حرج معین ھذه الضریبة التي

یدفعھا، یوجد مادة دستوریة وقانونیة أن مجلس الخدمة الاتحادیة وھذه مجلس الخدمة الاتحادیة تم التصویت على أعضاءه قبل سنة تقریباً، ھذا
یرسم استراتیجیة التعیینات والدرجات الوظیفیة المتعلقة بھذه الوزارات، ھذا عمل مجلس الخدمة الاتحادي إلى حد الان وإلى حد ھذه اللحظة

مجلس الخدمة الاتحادي الذي ھو ذھب في سحب البساط من أعضاء مجلس النواب ومن الوزراء وسوف تنحصر التعینات واستراتیجیة والیتھ
وتخطیطھ وتوزیع على الوزارات والدوائر المعنیة ھو مجلس الخدمة الاتحادي ھذا إلى حد الان لم یفعل، نطالب السید الرئیس تفعیل مجلس
الخدمة الاتحادي أن یأخذ دورة ویرفع الحرج عن ھذه المؤسسات وحتى المؤسسات وأعضاء المؤسسات حتى یأخذ دورة الحقیقي ومساحة

.الحقیقیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

مجلس النواب من مھامھ اضافة إلى مھمة التشریعیة والرقابیة ھناك مھمة نیابیة ایضاً كل نائب ینوب عن (100,000) عن سكان العراق
وایضاً عن منطقة وعن أھلة الواجب المفروض على كل نائب یأتي معاناة ومطالب بالمواطنین الذي ینوب عنھم مجلس النواب إلى الحكومة،

لذلك ھذا طرح ھكذا مواضیع ومن صلب واجبنا ومن صلب مھمنا ولیس شرطاً أن نخدم أھلنا أن نصون كرامتھم بتوفیر الفرص العمل فقط عن
طریق التعینات الحكومیة، لیس ھناك بلد في العالم یعتمد على التعینات الحكومیة في توفیر فرص العمل لكل الناس وإنما ھناك توفیر فرص

العمل في القطاع الخاص في المعامل وفي الشركات وفي أمور أخرى، لذلك نحن یجب أن نفعل أمورنا ونمضي بتشریع قوانین للمدن الصناعیة
وإلى أرجاع المعامل والمصانع والشركات كلھا وتنسیق الكامل بین القطاع العام والقطاع الخاص حتى نوفر الفرص العمل لشبابنا والعاطلین عن

.العمل

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

بصراحة یوجد موضوع مھم وخطیر تقریباً یعني من السبت الماضي حصل أضراب المقیمین الدوریین في مستشفیات الوسط والجنوب، وھذا
الاضراب ھو تعلیق العمل والى حد الان ھو مستمر بھذا الظرف الصعب الذي یمر بھ البلد، طبعاً بیان وزارة الصحة ما كان ملبي لطموح

الاطباء ویعتبرون أن غیر ملبي للمطالب نحن بھذا الظرف الصعب رئاسة المجلس مع وجود ممثل الحكومة بأن یطرح الامر غداً في أجتماع
مجلس الوزراء ویتدخل رئیس مجلس الوزراء لحل ھذا الموضوع، لان السید الرئیس نطلب من حضرتك أن رئاسة المجلس النواب أن تھتم بھذا

الموضوع وممثل الحكومة یطرح الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات السریعة لان في صراحة الیوم الطبیب من یطالب بوثیقة لا أحد
من الشعب العراقي یعرف أن الاطباء یمنعون من تسلیم وثائقھم بعد التدرج الطبي، المفروض لا نعطي الوثائق لا بعد قید أو شرط أو أن الطبیب
یدرس (8) سنوات یحسب حالة حال البكلوریوس بالمخصصات التي ھي (45%) المفروض ینحسب (6) سنوات حالة حال الماجستیر (%75)

أو الاعتداءات المتكررة على الاطباء التي لا توفر فیھا بیئة أمنة المفروض یتفعل قانون حمایة الاطباء یكون دور لرئاسة الوزراء ولمجلس
القضاء أن یحاسب الاعتداءات التي تحصل حالة حال الاعتداءات الارھابیة، أرجو من رئاسة المجلس وممثل الحكومة أخذ ھذا بمحمل الجد الان

.الاستمرار التعلیق العمل

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ندعو الاخ ممثل الحكومة السید ممثل الحكومة لمتابعة ھذا الامر ما تفضل بھ السید النائب مع الحكومة

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

كنت أتمنى السادة النواب موجودین لان ھذا الموضوع مھم جداً یتناول قضیة العراق، المادة (61) من الدستور عندما یؤدي النائب الیمین
.الدستوري ھناك في السطر الرابع الحفاظ على سیادة العراق وأرضھا، الصراحة سؤال موجة إلى ممثل الحكومة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السؤال موجھ لنا وعن طریقنا إلى ممثل الحكومة

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

عفواً السید الرئیس في ضوء ما نسمع من أخبار حول الاتفاقیة السابقة والحالیة مع دول الجوار لترسیم حدود العراق ومن الصعب أن نسأل من
قبل الاخرین ما ھي خارطة العراق الرسمیة، ھذه الخارطة التي طالما كنا نرسمھا ونحن صغار ونحن حالیاً ممثلین عن الشعب ونسأل من الرأي

العام ومنظمات المجتمع الوطني والمدونین ما ھي خارطة العراق علیة السید الرئیس أطلب من خلالكم أن یكون ھناك استضافة الكادر المتقدم
.من وزارة الخارجیة لنرى ما ھي خارطة العراق ومن كل الدول الجوار

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ً .أعطي توضیح أكثر القصد یعني أكثر وضوحا

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –
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السید الرئیس یمكن ھذه الخارطة تختصر كل الكلام، ما ھي خارطة العراق أین سیادة العراق من خلال دول الجوار أو الحدود الرسمیة للعراق؟
صراح ھذه الخارطة من 1958 تقریباً أنا لا أنطلق من عام 1958 لكن أنطلق من عام 2017 حالیاً ھل ھناك متغیرات جدید تشمل حدود

العراق، السید الرئیس ھذا السؤال وھذه القضیة لیست قضیة شخص واحد أو جھة رسمیة واحد وانمى تشمل الجمیع من إقلیم كردستان وحتى
.إلى جنوب العراق، علیة السید الرئیس ذكرت مسبقاً أن ھذا الموضوع للرأي العام والى المنظمات المجتمع المدني

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ً .ھل ھناك تغیرات طرأت على الخارطة حالیا

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

ھو حالیاً أنا أطلب من ھیأة الرئاسة ومن خلالكم یكون ھناك سؤال موجة إلى ممثل الحكومة وإلى الكادر المتقدم في وزارة الخارجیة، انا أطلب
أن أعرف ما ھي خارطة العراق ھل ھناك متغیرات نحن نسمع ونسأل من قبل الاخرین واللطیف في الموضوع أن بعض الشخصیات السیاسیة

.في دول الجوار تطرح خارطة غیر الخارطة المعنیة بھ كعراقیین

-:النائب حسین ماجد فایز –

السید الرئیس موضوع السلاح المنفلت موضوع مھم ھو موضوع یتم التركیز علیة خاصة في الفترة الحالیة تم ھناك عملیات في الجنوب من
أجل جمع السلاح المنفلت، لكن ما كان ھذا الموضوع واقعي ذھبوا على الناس البسطاء ھم أغلبھم في أطراف المدینة عندھم السلاح المعروف
القدیم ھو سلاح أثري البرنو وغیره وتركوا السلاح المنفلت معرف ومكان ھو أین موجود القوات التي تحمل أو الناس التي تحمل بطریق غیر

رسمیة معروف این لكن الاجھزة التنفیذیة التي عندنا وزارة الداخلیة محافظة ذي قار ذھبوا على الناس البسطاء ذھبوا لجمع السلاح البرنو واحد
یوجد عند حلال خارجي أو یوجد عند مزرعة وتركوا الموضوع القوي ثم ھناك قانون وضوع البرلمان لجمع السلاح ھناك اسلحة مجازة یوجد

.عندنا البرنو لیس من ضمن السلاح المفروض أن یستولي علیة الدولة، الاجھزة التنفیذیة الان تستولي على ھذا السلاح

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

المفروض ایضاً الذي یوجد عند برنو أو أي سلاح أثري یستخدم في الرعي الغنام یجب أن یصدر بھ أجاز لھذا السلاح حتى یتجنب ھذه
.المشاكل

-:النائب حسین ماجد فایز –

السید الرئیس ھذا الكلام صح الذي تفضلت بھ لكن ھذا المجال غیر مفتوح نحن الان یوجد عندنا محلات بالمحافظات وبالعاصمة تبیع سلاح،
محلات رسمیة الاجھزة الامنیة تترك المحلات الرسمیة التي تبیع أنواع السلاح وتذھب على ناس بسطاء یوجد عندھم برنو الذي یخاف من

الذئب على حلالة والذي یخاف من المشاكل الحیوانات الاخرى وتذھب تعتقلھ وتأخذ السلاح وتسبب لنا مشاكل لا لھا أول ولا لھ أخر وھذا یعتبر
خدع یعني بدل ما تتوجھ إلى السلاح المنفلت الحقیقي تذھب وتغش العالم بأن أن ذاھب على ھؤلاء الناس ھؤلاء الناس لا یملكون أسلحة، نحن
.نقترح سیاتك أن یكون بیت العراقي ممكن أن یكون حیازة قطعة واحد من السلاح وان تكون مجازة ویفتحون باب للإجازات للناس المحتاجة

 

 

-:النائبة یسرى رجب كمر –

نحن كمجلس نواب عراقي نشرع مجموعة من القوانین یوجد بھ قوانین یعني تكون موحد على صعید العراق بأكملھ، لكن ھناك خروقات من قبل
الحكومة إقلیم كردستان الخروقات من أي شيء من أنھ لا تلتزم ببعض القوانین، نحن لا نعرف ماذا نسمیھا؟ نسمیھا مزاجیة ازدواجیة ما تلتزم

حكومة إقلیم كردستان ببعض القوانین التي یتم تشریعھا من قبل مجلس النواب العراقي. أحدى القوانین منھا قانون تعویض المتضررین من جرى
العملیات الحربیة والاخطاء العسكریة، بھذا القانون یتم تعریف الاخطاء العسكریة ترى ھذه الاخطاء وماذا یقصد بھ یقصد الاخطاء من قبل

الجیش العراقي أو من قبل دولة جارة أو دولة إقلیمیة لا نعرف على ھذا الضوء ھناك أناس في إقلیم كوردستان یتعرضون إلى القصف من قبل
الدولة الجارة سواء تركیا أو ایران ومن المتضررین سواء ضرر مادي أو ضرر روحي علینا وعلى ضوء ھذا القانون تعویضھم ولكن مع

الاسف الشدید حكومة إقلیم كردستان لا تلتزم یا ناس یا عالم الدول الجارة تركیا تقصف بالقنابل ما  ترش علینا ورود ولا ترش علینا جكلیت،
یوجد ناس متضررین یوجد ناس یفقدون بعض أجزاء جسدھم وأرواحھم ممتلكاتھم على ضوء ھذا قانون یجب تعویضھم لا نعرف حكومة إقلیم

كردستان لا تلتزم، لذى نطالب ھیأة الرئاسة مجلس النواب العراقي بتوجیھ كتاب إلى حكومة إقلیم كردستان مخاطبتھم لماذا لا تلتزم بھذه القوانین
.الموحد

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السیدة النائبة أولاً یجب تحدید الاجوبة التي تقوم بالتعویض ھل الحكومة العراقیة أو حكومة إقلیم كردستان فما بعد ذلك نقوم بالإجراءات التابعة
.لھا ونطلب من تلك الجھة الاسراع في تعویض الضحایا والذین تضرروا من جراء القصف الخارجي

ً
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السید ممثل الحكومة طرح موضوع الخارطة العراقیة من قبل السیدة النائبة ایناس المكصوصي وایضاً موضوع تعویضات من جراء القصف
العسكري من قبل السیدة النائبة یسرى، ھل من توضیح ھذا الامر؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

ایضاً أنا أؤكد مثل ما تفضلت جنابكم مشروع الموازنة لسنة 2020 وصل الیوم الساعة (4) مساءً غلى مجلس النواب الموقر، ما یخص
أضراب الاطباء ھذا موضوع مھم جداً وأكید مجلس الوزراء والسید رئیس الوزراء یأخذ ھذا الموضوع على محمل الجد، مسألة إعطاء

الشھادات للخریجین من الاطباء تم مناقشتھا في مجلس الوزراء ولا تزال المناقشة جاریة بھذا الخصوص، حول ترسیم الحدود قطعیاً لا یوجد أي
.عملیة لترسیم الحدود أو للإعادة ترسیم الحدود أو اعطاء جزء من الكمة لا یوجد أو یلمح لھ في ھذا الكم

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ھل ترى تغییرات على الحدود العراقیة؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

لا یوجد تغییرات على الحدود ولا یمكن أن یكون ھذه الحكومة ولا في الحكومات الاخرى مسألة أعادة رسم الخارطة العراقیة ھي مسألة اتحادیة
ومسألة تخضع لقوانین وفقرات دستوریة، بالتالي لا توجد أي حركة من ھذه الحركات أما أذا كانت منتشر ھناك خرائط أكید ھذه الخرائط غیر

موثقة وأي طرف أخر عمل بھ أما كحكومة عراقیة لا توجد قطعاً مثل ھذا الموضوع، السید الرئیس مسألة التعویضات أنا أتمنى من السیدة
النائبة أن تعطینا تفاصیل بھذا الموضوع لان یوجد كلام أتصور بعض مرافق الدولة حول ھذه التعویضات ھل ھي إتحادیة أو غیر اتحادیة یوجد

ھكذا كلام في بعض التعویضات من الجرائم الحربیة، أنا بتصوري حدثت في موازنة الاقلیم بھذا الموضوع ایضاً ولكن ھناك نقاشات حول
.الموضوع، اتمنى شيء مكتوب لنستطیع الوصول بھ لنتیجة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

اكتبي المعلومات وقدمي المعلومات للحكومة والان الموازنة موجود حتى نحصل لھ مكان داخل الموازنة، قدمي المعلومات التي عندكم إلى ممثل
.الحكومة

-:النائب محمود جواد حسین الزجراوي –

یشاع في وسط العراق أن ھناك اتفاقیات سریة تخص میناء مبارك ومیناء الفاو أن شاء الله غیر موجود، لكن أرید أن أوضح أمر في اختصاصي
الجغرافي العراق یوجد لدیة أطلالھ بحریة على الساحل الخلیج العربي ھو الجھة المقابل إلى میناء الفاو، بما تعرفون كلما كبرت السواحل لدى
أي دولة زادة قوة الدولة یجب الاسراع الحكومة في أنشاء میناء الفاو وضمن المواصفات المھنیة المطلوبة والتي تنسجم مع ما موجود من بیئة
جغرافیة بأن ھناك تداعیات وھناك اتفاقیات على العمق وأنشاء جزیرة مصطنعة على جزیرة بوبیان من قبل الجارة الكویت لعرقلت میناء الفاو
یعني ھناك معرقلات، الاول أنشاء ھذه الجزیرة والثاني ھو العمق میناء الفاو یعني أتمنى من الحكومة أن تسرع في أنشاء میناء الفاو وضمن
.العمق المطلوب ونحن كمجلس نواب نرفض أي جزیرة اصطناعیة أمام میناء الفاو لتعیق حركة الملاحة على العراق كي یصبح دولة حدیثة

-:النائب صادق مدلول حمد السلیطي –

كما تعلمون السید الرئیس أن مجلس النواب العراقي شرع قانون مجلس الخدمة الاتحادي عام 2009، وبعد مرور عشرة سنوات لم یتم تشكیل
مجلس الاتحادي عام 28/10/2019 تم تشكیل مجلس الخدمة الاتحادي وتم تسمیة الاعضاء والرئیس، الحقیقة قانون مجلس الخدمة الاتحادي

وھذا التشكیل التنظیمي المھم جداً بجسد الدولة الذي یصوب العمل نحنو عمل المؤسساتي ھو المفروض ندعم تشكیلھا ھذا المجلس وتقویتھ
والعمل على وضع الخطط الازمة لتوفیر فرص العمل ولتعیین حتى الدرجات الخاصة في وزارات الدولة، لكن الذي نلاحظھ مضى (11) شھر

وإلى حد الان لم نرى أي دعم أو أي أسناد من الحكومة التنفیذیة بتقویة ھذا المجلس وإعطاء الصلاحیات الازمة للعمل، نحن نعرف أن قانون
التقاعد 2019 بتعدیلھ استطعنا أن نوفر ما یقارب (200,000) درجة ولكن إلى حد الان حتى الحكومة السابقة أو الحكومة الحالیة لا یوجد

ً عندھا خطة واضحة ومقبلین على موازنة 2020 المفروض نوصل رسالة إلى شبابنا وأبناءنا یوجد درجات وظیفیة بحذف والاستحداث تقریبا
(200,000) درجة لكن إلى حد الان لم تتم المصارحة عن الالیة واضحة لغرض توزیعھا بشكل مھني وعادل وھذا طبعاً یجب أن یتم وفق
مؤسسة ھي مجلس الخدمة الاتحادي نحن الیوم یوجد حالة للأسف أن المھندسین عاطلین عن العمل ومعتصمین المعلمین عاطلین عن العمل

ومعتصمین وخرجین التقنیة وخرجي الحاسبات وخرجي السیاسیة وخرجي الجیولوجیة وكل الشباب تبحث عن فرص عمل، كذلك غیر فرص
حكومیة یوجد عندنا شركات عدیدة تعمل كل ھذا المفروض یتم تنظیمھ مجلس الخدمة الاتحادي طبعاً أذا تم العمل بشكل مھني وصحیحة سوف

یبعد فرص الدرجات عن المحسوبیة وعن المنسوبیة، الرجاء من رئاسة مجلس النواب توجیھ رسالة واضحة إلى الحكومة التنفیذیة لغرض العمل
بھذا التشكیل المھم وإعطاء صلاحیات وممارسة دورھا ومصارحة الشباب المعتصمین ویكافحون الحر وواقفون على الرصیف في سبیل توفیر

.فرص العمل وأفھامھم بأن الفرص العمل توزع المفروض بشكل مھني وعادل وحسب التنافس

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ترفع الجلسة إلى یوم غد الثلاثاء 22/9 الساعة الثانیة عشرة ظھراً

.رُفِعتَ الجلسة الساعة (4:54) عصراً
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